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باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــاالســادة المستشــارن:  وعضــوية ندر لــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
تورة فاطمة محمد أ   نواب رئيس المحكمة        حمد الرزازوالد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٢٣لســنة  ٤٠بــرقم المقی

ة "   ."دستورةقضائ

  المقامة من
ة ات الدوائ ماو ة النصر للك شر

  ضد
س الجمهور - ١   ةـــــــــــــــــــــــرئ
س مجلس ال - ٢   وزراءــــــرئ
س مجلس الشع - ٣ ا)ـــب (مجلس النواب حالیً ــــــرئ
 دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزر الع - ٤
 اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزر الدف - ٥
م عید الجلیل محمد - ٦   إبراه

٢٠٢١٣ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 الإجراءات
ة ٢٠٠١بتارخ الثامن عشر من مارس سنة  ة المدع ، أودعت الشر

فة هذه الد تابصح ا؛ ط عو قلم  مة الدستورة العل ةالمح عدم دستورة ا ال م  لح
القانون رقم ٦٦نص المادة ( س الجمهورة  فى شأن  ١٩٥٩لسنة  ٢٣٤) من قرار رئ

ا الا القوات المسلحة، المعدلخدمة الض ا  ، ١٩٧١لسنة  ١٠القانون رقم  حت
عدم مراعاة قید الزمیل. م سلبى  ما تضمنه من ح   ف

 

رة ا الدولة مذ م ،وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو أولا ،طلبت فیها الح  :
ما  ة من القانون رقم  جاوزف المادة الثان نعدام لا ،١٩٧١لسنة  ١٠التعدیل الوارد 

  .ا: برفض الدعو ــثانیً  .المصلحة
عد تحضیر الدعو أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها   .و

محضر جلسة ونُظرت الدعو على الن ، وفیها ٩/١٠/٢٠٢١حو المبین 
رة ة مذ ة المدع رة ،قدمت الشر ا الدولة مذ ل  ،ما قدمت هیئة قضا صمم فیها 

اته، مةف منهما على طل م  الجلسة ذاتها قررت المح بجلسة  فى الدعو إصدار الح
 الیوم.

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسعلى  – حیث إن الوقائع تتحصل ائر ــــما یتبین من صح
ان قد  ىفى أن المدع –الأوراق  ه السادس  لسنة  ١٣٢٣أقام الدعو رقم عل
لى ١٩٩٨ مة شمال القاهرة الا ،عمال  ة، طالًا أمام مح ة المدع ة، ضد الشر بتدائ

أحقیته فى ضم  م  ط مدة الاامل الح ضا القوات المسلحة استدعاء  ا  لى إحت
مقدارها، مع ما یترتب على ذلك  الدرجة الثالثة  ة، وإرجاع أقدمیته  الشر مدة خدمته 

افة مس ة على ذلكمن آثار، وصرف  ة المترت لتح امنه إنه  قولاً  .تحقاته المال

٤ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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موجب عقد عمل مؤقت مؤرخ  ة  ة المدع الشر لى أن عُین إ، ٢/٤/١٩٩٠العمل 
. وقد سب له أن أد الخدمة ١/١/١٩٩١فة محاسب ثالث بتارخ فیها بوظ

ة  رة الإلزام  ،١/٩/١٩٨٨ حتى ١/٧/١٩٨٧الفترة من  خلالد، ـــمُلازم مُجنالعس
، خلال ثم استدعى ا ط احت ، ٣١/١٢/١٩٨٩ حتى ١/٩/١٩٨٨ن ــــالفترة م ضا

ة، فإ هاتین المدتینوأنه طلب ضم  الشر ضم مدة  لطلبستجابت الى مدة خدمته 
ة، دون مدة الاخدمته ال رة الإلزام ط عس ضا ، استدعاء  ا من وجود  على سندحت
ة ، فى التخرجزمیل له  الشر جلسة ضم تلك المدةقید  ، معین  ، ٢٧/٢/١٩٩٩. و
عدم قضت ال مة  مة بنها  ،بنظر الدعو محلیًــّا ختصاصها امح وإحالتها الى مح

ة، ونفاذًا لذلك الا ومة بنها،  ١٩٩٩لسنة  ٧٠٨الدعو برقم  قُیدتبتدائ لى ح مدنى 
عدم دستورة ، ١٥/١/٢٠٠١ة ــبجلسأثناء نظر الدعو و  ة  دفع الحاضر عن الشر

القانون رقم ٦٦المادة (نص  س الجمهورة  فى شأن  ١٩٥٩لسنة  ٢٣٤) من قرار رئ
ا الا القانون رقم خدمة الض القوات المسلحة، المعدل  ا  ، وإذ ١٩٧١لسنة  ١٠حت

ة هذا الدفع،  قدرت مة جد ، وصرحت ٢/٤/٢٠٠١نظر الدعو لجلسة  أجلتالمح
ة  عدم الدستورة، فأقامت دعواها اللشر   . المعروضةتخاذ إجراءات الطعن 

  

القانون رقم ٦٦وحیث إن المادة ( س الجمهورة  لسنة  ٢٣٤) من قرار رئ
ا الا ١٩٥٩ القوات المسلحة، المعدل فى شأن خدمة الض ا  القانونین رقمى حت
 هعلى أنفــــــــى فقرتیهــــا الأولــــى والثانیــــة ، تنص ١٩٧١لسنة  ١٠و ١٩٦٤لسنة  ١٣٢

ا ف ا الاحت القوات المسلحة  ى" تُضم لض الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة 
قة على التعیین ف   تلك الوظائف. ىالسا

ار سواءً عند تح ىوتدخل هذه المدد ف   ."دید أقدمیتهم أو تقدیر راتبهمالاعت

٥ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ان التعیین ف هذه المادةوتنص الفقرة الأخیرة من  وظائف  ىعلى أنه " وإذا 
ة الفئة الت ىالقطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب ف عینون  ىأقدم

  فیها ". 
ة  مة قد جر على أن المصلحة الشخص وحیث إن قضاء هذه المح

اشرة، وه ین الم ا بینها و ون ثمة ارت ى شر لقبول الدعو الدستورة، مناطها أن 
م فى الدعو  ون الح أن  ة، وذلك  المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع

طة به ات المرت مة الموضــــالمطروحا، ــــالدستورة مؤثرًا فى الطل وع. متى ــــة على مح
ة  ة المدع انت الشر ه السادس فى  خفى تار ان ذلك، و تعیین المدعى عل

اته الصادر فى شأنها القانون ، ١/١/١٩٩١ خاضعة لإشراف هیئة القطاع العام وشر
ة من ١٩٨٣لسنة  ٩٧رقم  ات القطاع العام، ثم أضحت شر انها إحد شر حس  ،

ة من مواد إصدار قانون  ام المادة الثان موجب أح ات قطاع الأعمال العام،  شر
ات قط امهــــ، المعمول ب ١٩٩١لسنة  ٢٠٣م ــــام رقــــال العــــاع الأعمــــشر ارً ا  أح  اعت

انت .١٩٩١یولیو سنة  ٢٠ن ــــم رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب المدعى  و
ه السادس  اره أحد العاملین با –عل ة تلك عت ط ضم مدة الا -الشر ضا ستدعاء 

القوات المسلحة، ا ا  ة، إلى مدة حت الشر وما یترتب على ذلك من آثار، خدمته 
ة الفئة التى عُین فیها املة فى أقدم ارها مدة خبرة تحسب  ان المشرع قد  .واعت و

موجب نص الفقرة الأخیرة من المادة ( ) من ٦٦فل أصل الح فى ضم تلك المدة، 
القانون رقم  س الجمهورة  ه، ومن ثإالمشار  ١٩٥٩لسنة  ٢٣٤قرار رئ م فإن حسم ل

ون ذا أثر  شأن هذا النص، س اشر المسألة الدستورة المثارة  اس أكید على م وانع
ة،  او الدعو الموضوع مة الموضوع فیها، الأمر ت المطروحة بهاالطل ، وقضاء مح

ة مصلحة فى الطعن على دستورة نص تلك الفقرة.  ة المدع الذ تتوافر معه للشر
تحدد نطاق  ما تضمنه هذا النص من إطلاق حساب مدة  روضةالدعو المعو ف

ا الاا ة الفئة التى ستدعاء الض املة فى أقدم القطاع العام،  ا العاملین  حت

٦ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة زملائهم فى التخرج، المعینین فى الجهة  ألا تجاوز أقدم عینون فیها، دون تقییدها 
ستطیل  ام إذاتها، ولا    .تلك المادةلى غیر ذلك من أح

  

ة وحیث إ ة المدع فى  – هعلتنعى على النص التشرعى المطعون ن الشر
) من ٤٠، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠مخالفته لنصوص المواد ( –النطاق المحدد سلفًا 

) من ٩٢، ٥٣، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ١٢، ٤تقابلها نصوص المواد (و ، ١٩٧١دستور 
ما أقامه من تمییز غیر مبرر بین ضم مدة الخدمة ٢٠١٤دستور  ، وذلك 

سب زمیله فى التخرج المعین معه فى الجهة العس مراعاة ألا  رة للجند المجند، 
ة ٤٤المادة ( نص فى الواردذاتها، على النحو  رة والوطن ) من قانون الخدمة العس

القانون رقم  ط الاا، وضم مدة ١٩٨٠لسنة  ١٢٧الصادر  ا ستدعاء ضا حت
قة على تعیینه، و  ارها السا مدة  –ن ــــل الطعــــ) مح٦٦وجب نص المادة (م –ا ــــــــعت
املة ف ة الفئة الت ىخبرة تُحسب  ما  ىأقدم عین فیها، دون إعمال قید الزمیل، 

ة لزمیل التخرج المعین  ف ضًا للحقوق الوظ یتضمن إهدارًا لمبدأ المساواة، وتقو
س سلبً و الجهة ذاتها،  نتقص من حقه ف ـــانع ة، و ملكیته  ىعلى ذمته المال

ونه سیؤد  ة إالخاصة، فضلاً عن  لى إثراء الجانب الإیجابى للذمة المال
ستحقونه من علاوات وزادة فى الأجور،  ما  مه،  ح  الأمر الذللمخاطبین 

ة ان أموال الشر حس ة العامة،  ة من قبیل الأموال العامة ینتقص من الملك   .المدع
  

ة على دستورة القو  قتها للقواعد وحیث إن الرقا انین، من حیث مطا
ام الدستور القائم دون غیره،  ة التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأح الموضوع
م التى یجب أن تقوم علیها الجماعة، وتعبیرًا عن إرادة الشعب  انه مستودع الق حس
قوم  منذ صدوره، ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى 

ل أسمى القواعـــــد الآمرة التى تعلـــــو على ــــهعلی ا النظام العـــــام فى المجتمـــــع، وتش
ما دونها من تشرعات، ومن ثم یتعین التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما یخالفها من 

٧ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ان تارخ العمل بها ــأیًّ  –تشرعات  م التى أتــــى بها،  -ا  لضمان اتساقها والمفاه
عضها ــــــــــم مختلفا بین نظــــــــفرق هذه القواعد فى مضامینهفلا تت ، اعضً ة یناقض 

ة ذاتها التى تطلبها الدستور القائم  س الموضوع حول دون جرانها وف المقای ما 
انت المطاعن التى وجه ان ذلك، و ة ها تشر لمشروعیتها الدستورة. متى  الشر

ة  تندرج، تحت  -فى النطاق السالف تحدیده  -ه للنص المطعون علالمدع
ة التى تقوم فى  على مخالفة نص تشرعى لقاعدة فى مبناها المطاعن الموضوع

اشر رقابتها  مة ت الدستور من حیث محتواها الموضوعى، ومن ثم، فإن المح
ة  امهه، الذ مازال قائمًا ومعمولاً النص المطعون علعلى القضائ ، فى ضوء أح

ام  قة الدستورة السارة.ا، ٢٠١٤دستور سنة أح اره الوث   عت
  

مقتضى نص المادة (وحیث إن  ) منه مبدأ ٤الدستور الحالى قد اعتمد 
اره إلى جانب مبدأ العدل وتكافؤ الفرص، أساسًــا لبناء المجتمع  اعت المساواة، 

ة انة وحدته الوطن نه على ) م٥٣، وتأكیدًا لذلك حرص الدستور فى المادة (وص
ع المواطنین أمام القانون، فى الحقوق والحرات  فالة تحقی المساواة لجم

عنى  ات العامة، دون تمییز بینهـــم لأ سبب، إلا أن ذلك لا  وفقًا لما  - والواج
مة  ه قضاء هذه المح أن تعامل فئاتهم على ما بینها من تفاوت فى  -استقر عل

ة معاملة قانون قوم هذا المبدأ على معارضة مراكزها القانون ذلك لا  ة متكافئة، 
ة ولا ینطو  ستند إلى أسس موضوع عها، ذلك أن من بینها ما  صور التمییز جم

ما مؤداه أن التمییز من الدستور) ٥٣، ٤التالى على مخالفة لنصى المادتین (  ،
ل تن مًّا. وأساس ذلك أن  ون تح موجبهما هو ذلك الذ  م المنهى عنه  ظ

س مشروعیتها إطارًا  عینها تع عتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقی أغراض  تشرعى لا 
ان  م، فإذا  قها من وراء هذا التنظ سعى المشرع إلى تحق للمصلحة العامة التى 

ه  ه مـــــما انط -النص المطعون عل مصادمًا لهذه الأغراض  -ن تمییز ـــو عل
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ستحیل منطقًا رطه بها مًّا  حیث  ون تح اره مدخلاً إلیها فإن التمییز  أو اعت
ة، ومن ثم مجافًا لمبدأ المساواة. التالى إلى أسس موضوع   وغیر مستند 

  

ا استقراء وحیث إنه  ة المُنظمة لشئون خدمة الضُ القوانین المتعاق
القوات المسلحة  ا  شأن  ىف ١٩٥٥لسنة  ٤٧٢بدءًا من القانون رقم  -الاحت

القانون رقم أقد س الجمهورة  قرار رئ ا ، وانتهاءً  ا الاحت ة ضـــ لسنة  ٢٣٤م
القوات المُسلحةشأن قواعد خدمة ال ىف ١٩٥٩ ا  ا الاحت  ،حالًا  السار  ،ض

ان آخرها القانون رقم  لات  ه من تعد ه  ١٩٧١لسنة  ١٠وما طرأ عل  –المشار إل
ا  یبدو جلیًــا ا الاحت اب مصر، ت المسلحة القواأن ض ة منتقاة من خیرة ش نخ

ة للقوات المسلحة، یجر  ائز الفاعلة فى منظومة الكفاءة القتال تمثل أحد الر
ة من بین المُجندین ذو ا ارها بدقة وعنا الكفاءة   خت تمتعون  ا، و المؤهلات العل

ا الا ة الض ل لتحقون فور تجنیدهم  ة ، و ة والبدن ة والثقاف ، لمدة العلم ا حت
رً  ة تأهیلهم علمًا وعس غ ا ــستة أشهر،  ا وإكسابهم أعلى مستو من الانض

ادة ة الق ة وتحمل مسئول ة والكفاءة القتال ط الا .والالتزام والوطن حصل ضا ا و حت
ة أشهر، عقب تخرجه على رت حتى تارخ إتمامه مدة ة ملازم مجند لمدة ثمان

رة الإلزاال ة المقررة وفقً خدمة العس ة  ام رة والوطن ام قانون الخدمة العس لأح
القانون رقم  ة الملازم أول إ، لیُرقى عقب ذلك ١٩٨٠لسنة  ١٢٧الصادر  لى رت

اا ن مد فترة الخدمة لمدة سنة  - ستدعاء افترة  - ، لمدة ستة عشر شهرًا حت وُم
ا اجات شئون ض ووقتئذ  ،لقوات المسلحةا قابلة للتجدید لمدد أخر بناء على احت

ط ا مماثلة لرتب تكون رتب ضا طالض الاحت القوات المسلحة ا مع  ،العامل 
ستطیل الأمر  اشرة، ول ة م عد الرت  " ا لمة "احت ا إإضافة  لى حد معاملة ض

،الا ا ا أثناء فترة استدعائهم، معاملة نظرائهم من حت القوات  الض العاملین 
ة . ة والمعنو ا الماد ة للعدید من الحقوق والمزا النس   المسلحة، وذلك 
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مخالفة النص المطعون وحیث إنه  فى النطاق السالف  –ه علعن النعى 
امبدأ المساواة، فمردود أولاً  –تحدیده  ط الاحت أن ضا ، ُعد طوال مُدة المجند : 

قاء (إن وُجدت)، ف ما فیها مدة الاست ة،  رة الإلزام ز  ىالخدمة العس ذات المر
جُند ىالقانون رة، مرده أساس إلز  لكون )، لقرنه المُجند ( الخدمة العس امهما 

ة  رة والوطن القانون رقم قانون الخدمة العس ه  ،١٩٨٠لسنة  ١٢٧الصادر  وعل
قاء ما فیها مدة الاست ة له،  رة الإلزام أقدمیته،  ىف ،فإن ضم مُدة الخدمة العس

ام الواردة بنص ال ره٤٤مادة (تُنظمها الأح ن ما استلزمته م ،) من القانون المار ذ
قید الزمیل.  ه وجوب قید هذا الضم  م النص المطعون ف غایر ح الفقرة  –وهو أمر 

ا  ١٩٥٩لسنة  ٢٣٤من القانون رقم ) ٦٦المادة ( الأخیرة من فى شأن خدمة ض
القوات المسلحة  ا  ط و  -الاحت نه ُعالج حالة وجوب ضم مدد استدعاء ضا

قة على التعیین ف ، السا ا موجب قواعد النص ذلك حددها ىالوظائف الت ىالاحت  ،
املة ف ة خاصة تستلزم حسابها  أقدمیته، لتستقل بذلك عما عداها من مدد  ىتشرع

رة الأخر أو مدة الخدمة العامة، التى قضاها زمیله المعین معه فى  الخدمة العس
ة للقانون رقم  ضاح رة الإ المار  ١٩٥٩لسنة  ٢٣٤الجهة ذاتها. وقد أفصحت المذ

ره، عن الأهداف الت م ف ىذ التنظ اها المشرع  ما یلى" أن النصذلك  ىتغ  ،
ل حوافز استهدف العدید من المقاصد، أخصها، االمشرع  رتفاع الروح استكمال 

ا الا ة لض لفین فى المعنو ا العاملین والم أقرانهم من الض مساواتهم  ا  حت
ا قدر من الضمانات لاطمئنان  ىهم، وتوفیر أوفوإفساح مجال الترقى أمام ،المزا

ا على مستقبلهم ف ة ىهؤلاء الض ا  ،وظائفهم المدن والحفا على الحقوق والمزا
ة الت ة والأدب ا ف ىالماد ط الاحت ة حتى یلب ىیتمتع بها الضا فته المدن  ىوظ

ةإلى ال ةالدعو  رة بنفس مطمئنة راض دعاء لأن است ا، ونظرً ....، خدمة العس
ا لا یتم ا الاحت  ىغیر حالات الاستدعاء للتدرب المنصوص علیها ف ىف –الض

ه ١٩٥٩لسنة  ٢٣٤) من القانون رقم ١٢المادة ( حالات  ىإلا ف –المشار إل
ة تجتازها  اونظرً  .الحرب والتعبئة والطوارئ  لأن هذه الحالات تعتبر حالات استثنائ
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لاد شارك ف ،ال جب أن  ا ىو افة الجهات التتحمل أع ُستدعى منها أفراد  ىئها 
عض جهات القطاع العام لم تطب نص المادة  لخدمة القوات المسلحة ....، وأن 

ا الا –محل الطعن  –) ٦٦( عین من الض اعلى من  سوا  ،حت بدعو أنهم ل
و  اشاغلین لوظائف عامة، مما أثار ش قًا للمساواة بین هؤلاء الض ، لذلك، وتحق

ا الام ومة ومصالحها ووحدات الإدارة ن ُعین من ض ا فى وزارات الح حت
ة والهیئات العامة، ومن ُعین منهم فى المؤسسات العامة والوحدات  المحل

عة لها، فقد رُؤ إضافة فقرة جدیدة الا ة التا ) تقضى ٦٦لى المادة (إقتصاد
ار فترة الاا ا الاعت قة على ستدعاء لض ا السا تعیینهم فى القطاع العام مدة حت

عینون فیها".  ة الفئة التى  ز  متىخبرة وتُحسب فى أقدم ان المر ان ذلك، و
ط الا ىالقانون الضا ز القانون ىوإن اتف ف ،حت اته مع المر لأقرانه  ىعض معط

ا، ومن ــــالعدید منه ىه یختلف فــــنفإا، ــــة ذاتهــــزملاء التخرج المعینین معه فى الجه
ة بینهما  ىثم فإن المغایرة ف ام القانون طالما اتفقت مع الغرض من  - عض الأح

ما قد یترتب علیها من مفارقة ف املة شأن ضم مدة الا ىتقررها  تغدو  -ستدعاء 
عیدة حسابً  ة دستورة، مهما بدت  أن ضلاً عن ف .عن الكمال امبررة من زاو

ة الأه م التشرعىـــــا المشرع فـــــاهداف التى تغـــــمشروع ه، ـــــون فیـــــالمطع ى التنظ
س إطارًا لمصلحة جوهرة لها  م، حیث اتخذ ا تع قوم علیها هذا التنظ ارها  عت

م الذ أقره،  ة التى تضمنها مدخلاً لها، فاتصل التنظ المشرع من القواعد القانون
طة م ط بها برا أهدافه، وارت قها، وحواه هذا النص  افلاً تحق ون  ة، ل ة وعقل نطق

ميقالة انطوائه على تمییز ما ینفى عن هذا النص  ، فضلاً عن ارتكانه إلى تح
مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة،  ه  ما لا إخلال ف ة تبرره،   اللذینأسس موضوع

فالتهما بنصوص المواد (   ) منه .٥٣ ،٩، ٤حرص الدستور على 
  

أنومردود ثانًا مة أنه فى الدائرة التى یُجیز  :  المقرر فى قضاء هذه المح
اشـــا الدستور للمشـــفیه ع، ــــــات الواقـــة مقتضیـــة لمواجهـــر سلطته التقدیرـــرع أن یُ
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وهى الدائرة التى تقع بین حَدّ الوجوب والنهى الدستورین، فإن الاختلاف بین 
ة التى تن ة المتعاق ام التشرع واحدًا، تعبیرًا عن تغیر الواقع عبر  ظم موضوعًــاالأح

ستقى أحد أهم  مبدأ المساواة، الذ  ة المختلفة، لا ُعد إخلالاً  المراحل الزمن
ة التى ُ  طب خلالها النص القانونى الخاضع مقوماته من وحدة المرحلة الزمن

ة فى معالجتها  اینت النصوص التشرع ط هذا المبدأ، فإذا ت لموضوع واحد، لضوا
مبدأ  ة مختلفة، فإن ذلك لا ُعد بذاته إخلالاً  ل منها قد طب فى مرحلة زمن ان  و

ط لتحقی العدالة إلالمساواة، وإلا تحول هذا ا ى سد حائل دون التطور لمبدأ من ضا
ان ان ذلك، و مقتضى نصوص القوانین المنظمة للخدمة  التشرعى. متى 

ة رة والوطن فى شأن الخدمة  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥القانون رقم  بدءًا -العس
لاته ة وتعد رة والوطن القانون رقم  ،العس المعدل  ١٩٨٠لسنة  ١٢٧وانتهاءً 

رة – ٢٠٠٩لسنة  ١٥٢القانون رقم   املة أن الأصل هو ضم مدة الخدمة العس
ة، مدة لى إ أداء واجـبخدمة العامل المدن ون تكلیف المواطن  اع ــــــالدف لئلا 
ة أرضه، سبًا فــــــن الوطــــــع حقوق ىــــــن وحما ه أو المساس  ه أو ــــــالإضرار 

قعالانتقاص منها،  ا و غیر . تحقی ذلك فالة على عات المشرع التزامًا دستورً
ه رع ــــه، بل أورد المشـــــإطلاق ىرد علـــأن هذا الأصل لم ی سب قیدًا، مؤداهعل : ألا 

سر ا، ـــالجهة ذاته ىالتخرج الذ عین ف ىلمجند زمیله فا نطاق  ىهذا القید فـ  ل
اره استثناءً من ذلك  ىالأغراض الت اعت وضع من أجلها دون توسع فـي تفسیره 

ة لاحقة عدل .الأصل ثناء، وغایر من ستالمشرع عن هذا الا وفى مرحلة زمن
ة استه التشرع ط ضم مدد الخدمة ا س موجـب التعـدیل الـذتجاه ضوا رة،   لعـس

موجب القــانون ا) مــن ق٤٤أدخلـه علـى المادة ( رة والوطنیـة،  نون الخدمة العس
امها،ا، و ٢٠٠٩لــسنة  ١٥٢رقــم  عد ذلك القیـد، وأسقطه مـن أح لى إرتد او  ست

املة  ضم هالأصل بإطلاق ة، تعبیرًاإتلك المدة  فة المدن ة فى الوظ عن  لى الأقدم
ة المختلفة، و تغیر الواقع  ضحى هذا اعبر مراحله الزمن ات الحال، ل ة لمقتض ستجا

ة ال م هو الوسیلة المناس ةتنظ الأغراض والأهداف المشروعة التى قصد  لحما
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ق ة، المشرع بلوغها من إقراره، والكافلة لتحق طة منطق ط بها برا ارها اها، وترت عت
ة  .مدخلاً لها هذه المثا م الجدید الذ أقامه ون الاو موجب التنظ رتداد للأصل 

ام النص الآ ٢٠٠٩لسنة  ١٥٢القانون رقم  ان، قد جاء متسقًا مع أح نف الب
ه، ودونما  ط لضم أن تتمییز أو تفرقة بین المطعون ف ا الاضا  مدة الاستدعاءحت

ة لزمیله رة الإلزام ین ضم مدة الخدمة العس رة، و المعین معه فى  للخدمة العس
ه لمبدأ المساواة ما لا مخالفة ف   .الجهة ذاتها، و

فى النطاق السالف  –ه عله عن النعى بإخلال النص المطعون وحیث إن
أن الح فح العمل، فإنه مردود –تحدیده  فول بنص المادة ( ى:  ) ١٢العمل، م

ة ة محم شأنه من الدستور، لصالح المواطنین، ومراكزهم القانون ة ومصونة، حما
ة،  تس ة الم مع مصالح  رضتتعا ذالح وتلك الحقوق إهذه المصاو لحقوقهم الشخص

ون  لاد، والحفا على أمنها وسلامة أراضیها، فلا  ة ال حما ا، تتصل  ة عل وطن
العام، على ما هو دونه من صوالح  ىمن مندوحة عن تسامى الصالح الوطن

ة أو ف ة، شخص م الحقوق أن الأصل فذلك رد ى سلطة المشرع فى موضوع تنظ
ار أن جوهرها تلك المفاضلة التى یجرها بین البدائل المختلفة  اعت هو إطلاقها، 

المو  م التشرعى، موازنً التى تتصل  ما یراه أنسبها  ــابینها، مرجحً  ــاضوع محل التنظ
صالح ثقلاً فى الملفحواه، وأحراها بتحقی الأغراض التى یتوخاها، وأكفلها لأكثر 

ان مجال إنفاذها.  ان ذلكمتى  ط الا، و القوات استدعاء ضا ا للخدمة  حت
مُقتضى النص  -المُسلحة قع على عات ًّاإلزام اهو أمرً  -محل الطعنالمُقرر   ،

ة منه لنداء الواجب الوطن اع له، تلب ا عبء الانص ط الاحت ه ىضا ، وُحظر عل
س التزامًا مشروع، تقبله الجهة المُختصة. وهذا الالتز  أن یتخلف عنه، إلا لعُذرٍ  ام ل

) من ٨٦المادة ( من روافده ىستق  بل إنه التزام دُستور  -فحسب -تشرعًا
ط  .الدُستور ذاته ص لضا ة، حظر المُشرع الترخ ة الوطن وانطلاقًا من هذه المسئول

ا عد الحصول  مُغادرة -غیرها ىفترات استدعائه أو ف ىسواء ف -الاحت لاد، إلا  ال
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ه المادة ( ) من القرار ١٩على إذن من الجهة المُختصة، على نحو ما نصت عل
، الذ السالف ١٩٥٩لسنة  ٢٣٤قانون رقم  ا ط الاحت ما مؤداه أن ضا طوال ر، 

القوات المُسلحة ف ، رهن الاستدعاء للخدمة  ا وقت تشاء، الأمر  أ ىمُدة الاحت
غدو معه تق ط الادیر المشر الذ  ا المُستدعى، ع، جبر الضُر الذ مس ضا حت

ة، من خلال  مه على مصلحته الشخص لقاء تلبیته الواجب الوطنى المقدس، وتقد
ة ضم مدة استدعائه، ىتقرر ح له ف فة المدن ، یجد مبرراته إلى أقدمیته فى الوظ

ما یُداخله من تضامن والتزام مجتمعى مقابل ات أبناء هذا الوطن قع على ع ما ف
ة الوطن  فرضها واجب حما اء التى  سیر من الأع عًا، مبناه تحمل جزء  جم

ه ا. فضلاً عن مفارقة الُعد  ،والدفاع عن حدوده وأراض وتأمین مصالحه العل
ه تشر ىالمصلح ام المادة عیًــاالمرنو إل قًا لأح ة ط ة لضم مدد الخبرة العمل النس  ،

ط ) من قانون ٢٣( القطاع العام، عنه فى ضم مدد الاستدعاء لضا العاملین 
، حیث استهدف المش ا ل أو ــــــح العمـــــى، صالـــــة الأولــــــى الحالــــــرع فــــــالاحت

ة تفوق أقرانه  فة التي یتم التعیین علیها، إذا توفرت للمُعین خبرات إضاف الوظ
مراعاة ، تفیذاته التارخ ىالمعینین معه ف یئة العمل، فتُضم هذه المدة،  فة و د الوظ

ة لمصلحة الأخیر ة فمحلها ىأما ف .قید الزمیل، حما ضم مدة خدمة  الحالة الثان
ط الا فل له الطمأنینة حتى ینصرف لأداء رسالته الاستدعاء لضا ما   ، ا حت

ه الوطنى المقدس على أكمل وجه ة الأولى لها القواعد فى الحالإن ف . ومن ثم،وواج
قها الخاص بها،  حساب فنطاق تطب ین القواعد الخاصة  لا یجوز الخلط بینها و

ة أو مدة  رة الإلزام ا الاامدة الخدمة العس استدعاء ض ة  ،حت أن  الأمروغا
ام  هأح قصد  النص المطعون ف ا الا منهالم  اإیثار ض ة امعاملة  حت ستثنائ

اء توازنها، رفعًا یختصون بها علوًا على غی أع ة  رهم، بل رط تلك المیزة التفضیل
ثً  ،لضُر مسهم ا للطمأنینة فى نفوسهم، ومن ثم جاء مُحققًا بتلك الوسیلة نوع من ـــو

ین غیرهم ىالواجب الوطنذلك داء أالتوازن بین من یتحملون عبء التكلیف  ، و
حول دون أن تقلف بهذا العبءممن لم  ما  ى لتلك ــــة الفئة الأولــــدیع تأــــ، 

١٤ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة ــــة، عُدوانًا علیهــــة القومیــــالمُهم ف حقوقهم الوظ على نحو یؤد م أو مساسًا 
اعها أو الانتقاص منها، خاصة أن تخلیهم عن عملهم، وحرمانهم من اكتساب ل ض

الوظائف الت ة  ة منهم  ىالخبرة الفعل س مرجعه إرادتهم، بل تلب لنداء شغلونها، ل
مته وأهمیته ف الواجب المُقدس، الذ  .هذا المجال ىلا ُقارنه عمل مهما بلغت ق

ه ارات  وترتیبًــا على ما تقدم، وقد جاء النص المطعون ف ات والاعت مُحققًا للغا
ر،  السالفةالدُستورة  اتالذ مقتض نص المخالفة لح العمل  فإن قالة إخلاله 

الالتفات عنها.، ) من الدستور١٢المادة (   تكون فاقدة لسندها، جدیرة 
  

فى النطاق السالف  –ه علالنص المطعون  بإخلالوحیث إنه عن النعى 
ة المقررة ل –تحدیده  فل الحما ة الخاصة وإن  أن الملك ة الخاصة، فمردود  لملك

ولم یجز المساس بها إلا استثناء،  -) منه ٣٥و ٣٣فى المادتین ( –الدستور دورها 
ما قدره ضرورً و  ار لها سواء بنقض اأحاطها  ها لصونها ووقایتها من تعرض الأغ

ة التى تزاوج بین  تلك نفإأو انتقاصها من أطرافها،  ة فى إطار النظم الوضع الملك
ة وتدخل الدولة، لم تعد حقً  م التشرعى، ــامطلقً  ــاالفرد ة على التنظ ، ولا هى عص
ة ما یجاو  س لها من الحما عناصرهاول ون  ،ز الانتفاع المشروع  بل یتعین أن 

اشفً  مها  ة ــاتنظ فتها الاجتماع عة الأموال محلها،  ا، ودائرً عن وظ حول طب
غى رصدها علیها على ضوء واقع اجتماعى معی ن فى بیئة والأغراض التى ین

م التشرعبذاتها لها مقوماتها.  ان التنظ ان ذلك، و ، هالمطعون فلنص ل ىمتى 
انت آثاره  مه ىالجانب الإیجاب ىإثراءً ف ترتبوإن  ح ة للمُخاطبین   ،للذمة المال

القوات المُسلحة ف  لاً تعد وهو ما یرتبأقدمیتهم،  ىحساب فترة استدعائهم للخدمة 
ة  فإنستحقونها لقاء ذلك،  ىالأجور والعلاوات الت ىف قد انحصر هذه الآثار المال

عینها ا العاملین  ىه، محلها على فئة  ا الاحت وظائف القطاع العام، فى ض
ة  ون قِوامها الانتقاص من الذمة المال ، لزمیله المعین فى الجهة ذاتهادون أن 

١٥ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ام المادتین ومن ثم فإن  ه لأح ) من ٣٥، ٣٣(قالة مخالفة النص المطعون ف
الرفض.الدستور    تكون فاقدة لسندها، جدیرة 

  

ة وحیث إنه عن النعى ب ة المقررة للملك الحما ه  إخلال النص المطعون ف
أن ة لمشروع القانون المشتمل العامة، فمردود  ضاح رة الإ ه فضلاً عن أن المذ

ا لا یتم إلا فى  ا الاحت أن " استدعاء ض ه أوضحت  على النص المطعون ف
الحفا علحالات الحرب والتعبئة العامة والطوارئ " ان ، وهى حالات تتعل  ى 

ل مرتخصٍ  الدولة ذاته، وأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنیها، الذ یُبذل من أجله 
م التشرع وغالٍ، فإن عید  –رق ــــــلم یتط النصوارد بذلك ــــــال ىالتنظ من قرب أو 

ة العامة، وإذ لم یؤد  -  محل الطعن إلى سلب أو منع حقوقٍ  النصذلك إلى الملك
صون  ة الت هذه تتصل  موجب نصى دعمها حمایتها و فل الدستور  ىالملك

ضً  ى) منه، فمن ثم فإن هذا النع٣٤، ٣٣( المادتین ضحى  ،محلاً  الا ُصادف أ و
الرفض.   جدیرًا 

  

الف أ نص لا یُخ –فى النطاق المتقدم  –ه علوحیث إن النص المطعون 
  .من ثم یتعین القضاء برفض الدعو فآخر من نصوص الدستور، 

  

  فلهذه الأسباب
مة برفض الدعو  مت المح ة ، و ح ة المدع مصادرة الكفالة، وألزمت الشر

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر

١٦ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
تورة فاطمة    نواب رئيس المحكمة        محمد أحمد الرزازوالد

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٢لســنة  ١١٨بــرقم المقی

ة "   ."دستورةقضائ
  

 المقامة من

  طارق حسن أحمد محمد الحصر 
  ضد

س الجمهور -  ١   ةــــــــــــرئ
س مجلس الوزراء - ٢   رئ
  دلــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــوز -  ٣
  النائــــــــــــب العــــــــــــــــــــــام – ٤

١٧ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجراءات
ه سنة  فة هذه  ىالمدع أودع، ٢٠١٠بتارخ الثالث من یون قلم الدعو صح
ا، طالبًــا مة الدستورة العل م  تاب المح من  )٥٠٣(عدم دستورة نص المادة الح

القانون قانون  ما تضمنه من ، ١٩٩٩ة لسن ١٧رقم التجارة الصادر  استثناء ف
متها في تارخ إعطائها، ووفائها فى التارخ المبین  ق ات المسطرة من الوفاء  الش

  بها.
  

رة ا الدولة مذ .وقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   ، طلبت فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مة ونُظرت الدعـــــو على النح محضر الجلسة، وقـــــررت المح ـــــو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

، وسائر  –وقائع تتحصل الحیث إن  فة الدعو ما یتبین من صح حس
ابــــة العامة  -الأوراق ة، أمام محاقدمت المدعى إلى المحفى أن الن مة كمة الجنائ

 جرمة هبوصف ارتكا، ٢٠١٩لسنة  ١٨٩٠٤رقم  جنح سید جابر، فى الدعو 
ى رقم ( ك البن صل الإسلامى ٠٣٢١٧٢٧٧إصــــدار الش )، المسحوب على بنك ف
ندرة لصال مبلغ ـــــح البنك المسحـــــالمصر فرع الإس ه،  ، ) جنیهًــا٢٩٥٣٥(وب عل

قابل مة بجلســــــع علمــــــب مــــــل للسحــــــم وقابــــــه رصید قائــــــلا  ة ــــــه بذلك. قضت المح
ة العامة ٧/١٢/٢٠٠٩ ا ، وإحالتها إلى الن عدم اختصاصها محلًا بنظر الدعو  ،

جنح العطارن، وقدمت  ٢٠١٠لسنة  ٢٦٧٢الدعو برقم فأعید قید لاتخاذ شئونها. 
ة،  ة العامة المدعى للمحاكمة الجنائ ا ، ادعىالن  الوصف ذاته، وحال نظر الدعو

أداء مبلغ البنك مدنیًّــا قبل المتهم، طالبً  ه )٥٠٠١(ــا إلزامه  على سبیل التعوض  جن

١٨ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة المؤقت ك محل هذه الدعو تحرر لتسو أن الش ، واعتصم المدعى فى دفاعه 
ة عل ً  ١٦٦ عدد ، تحرر عنهالصالح البنك همدیون من ، ٦/١/٢٠٠٦بتارخ  ـــاش

َ على استحقاقه ب بینها ، وإذ اتُفِ ك محل هذه الدعو ، ونفاذَا ٢٣/٦/٢٠٠٨تارخ الش
ه،  ه لتأكید استحقاقه فى التارخ المدون عل سطرن متوازین فى جان لذلك سطر 

عدم دستورة نص المادة (و  مة قدرت  وإذ) من قانــــــون التجــــــارة، ٥٠٣دفع  المح
ة الدفعج ام الدعو المعروضة. ــــ، وصرحت له بإقامة الدعـــــو الدستورة، فأقد

یل المدعـى أمام هیئة المفوضین الدعو الدستورة إجراءات تحضیروأثناء  ، قدم و
ك مــــــن البنك المسحــــوب علیــــه،  مة الش التخالص عــــــن ق مة الجنح إقرارًا  إلـى مح

التصالح.١٣/١٢/٢٠١٠مة بجلسة فقضت تلك المح ة  انقضــــاء الدعو الجنائ  ،  
  

مة فى وحیث إنه من المقرر أن منا المصلحة فى  ،قضاء هذه المح
ین المصلحة  -وهى شر لقبولها - الدعو الدستورة  ا بینها و ون ثمة ارت أن 

ون الفصل فى المسألة ال أن  ة، وذلك  دستورة لازما القائمة فى الدعو الموضوع
مة الموضوع طة بها والمطروحة على مح ات المرت انت .للفصل فى الطل  وإن 

ة،  موضوعها عن الدعو الموضوع ین فإالدعو الدستورة تستقل  ن هاتین الدعو
تین عضهما من زاو ان عن  أولاهما: أن المصلحة فى الدعو الدستورة  ،لا تنف
المصلحة فى ال اطها  م فى مناطها ارت ون الح أن  ة، وذلك  دعو الموضوع

ح  االمسألة الدستورة مؤثرً  ص ط بها، وثانیتهما: أن  فى الطلب الموضوعى المرت
ة متوقفً ــــــــــــل فى الدعــــــــــالفص ا على الفصل فى الدعو الدستورة، ـــــــــــــــو الموضوع

ون النزاع الموضوعى ما زا ل قائما عند الفصل فى الدعو ما مقتضاه أن 
مة الدستورة دائرً  ح قضاء المح النظرة الحقوق  نطاق ا فىالدستورة، وإلا أص

حتة ه ،ال ن إنزاله عل م ان  .بزوال المحل الموضوعى الذ  ان ذلك، و لما 
ه  ــاالمدعى قد أقام الدعو الدستورة طالبً  عدم دستورة النص المطعون ف م  الح

ما تض متها في تارخ إعطائها، منه من ف ق ات المسطرة من الوفاء  استثناء الش

١٩ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مة الموضوع  ووفائها فى التارخ المبین بها. انت مح قضت بجلسة و
انقضاء١٣/١٢/٢٠١٠ عادل فى أثره  ،  التصالح، وهو قضاء  ة  الدعو الجنائ
هـــــــــة المدعى من الاتهبراء ل فى الدعو الدستورة ـــــــفصلفإن ا، ومن ثم ام المسند إل

عد لازمًــا للفصل ة،  لم  عدم الأمر الذ یتعین معه فى الدعو الموضوع م  الح
  . المعروضةقبول الدعو 

  

  فلهذه الأسباب
، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى  عدم قبول الدعو مة  مت المح ح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٢٠ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
  نواب رئيس المحكمة      تورة فاطمة محمد أحمد الرزازوالد

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم
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  الإجراءات
فة هذه، ٢٠١٣عشر من أغسطس سنة  ىبتارخ الثان  أودع المدعى صح

ا، طالبًــا الدعو  مة الدستورة العل تاب المح م قلم  عدم دستورة نص المادة الح
ة ورسوم التوثی ف )١٨( ة  ىمن قانون الرسوم القضائ القانون المواد المدن الصادر 

ما تضمنه من ، ١٩٤٤لسنة  ٩٠رقم  عاد تحدید ف م ام  ىفالصادر ستئناف الح
  .الطعن ىلا سقط الح فإ ا من یوم صدوره و ــخمسة عشر یومً بالمعارضة 

  

رة ا الدولة مذ عدم قبول الدعو وقدمت هیئة قضا م     .، طلبت فیها الح
، عد تحضیر الدعو   یها.هیئة المفوضین تقررًا برأ أودعت و

مة ونُ  محضر الجلسة، وقررت المح ظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

، وسائر  –وقائع تتحصل الحیث إن  فة الدعو ما یتبین من صح حس
م نهائ ،٣١/١٠/٢٠٠٩أنه بجلسة  ىف -الأوراق  ى، وآخرن،ضد المدع ىصدر ح

فرز وتجنیب حصص فى  ،انمستأنف أسو  ىمدن ٢٠٠٧لسنة  ٤٩ى الدعو رقم ف
مة عقار شائع، وألزمتهم ة المح م، أصدر  .المصروفات القضائ ناءً على ذلك الح و

ة رقم  المطال ة أمر تقدیر الرسوم،  مة أسوان الابتدائ تاب مح لسنة  ١٠٥٣قلم 
مبلغ ٢٠٠٩/٢٠١٠ ة، ومبلغ  ــارسومً  ،ــاجنیهً  ٣٩٩١٥،  جنیهًــا، رسم  ١٩٩٥٥نسب

موجب تقرر ى، و عخدمات، وتم إعلان المد ة، فعارضوا فیها  آخرن، بتلك المطال
مة بتارخ  تاب المح مدنى  ٢٠١٠لسنة  ٣٦٧، قُید برقم ١٠/١١/٢٠١٠أمام قلم 
طلب تخف ومة أسوان،  التقرر. ض الرسوم محل المطالى ح ة إلى القدر الوارد  ل
مة خبیرًا عد أن ندبت المح اشرته المأمورة، وإیداعه تقررًا عنها،  و ، وم فى الدعو
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مة بجلس قب٢٥/٣/٢٠١٢ة ـــــقضت المح تخ ول المعارضةـــــ،  لاً، و ض الرسش وم ـــــف
ة إل جنیهًـــا.  ٩٩٧٧,٥إلـــى مبلـــغ  اتــــم الخدمـــــــجنیهًــا، ورس ١٩٩٥٥ى مبلغ ـــــــالنسب

صادف م قبو  لم  ه بتارخ ل المدعى، و هذا الح ، ٢٩/٤/٢٠١٢آخرن، فطعنوا عل
مة استئناف قنا  الاستئناف رقم  "أمام مح  ٣١لسنة  ١١٨مأمورة أسوان "، 

اتهم. وأثناء نظر  طل ه، والقضاء مجددًا لهم  م المطعون ف طلب إلغاء الح ة،  قضائ
عادالاست عد الم عدم قبول الاستئناف لإقامته  ا الدولة   ئناف، دفع عضو هیئة قضا

ة ورسوم التوثی ف١٨نص المادة (بالمحدد  المواد  ى) من قانون الرسوم القضائ
القانون رقم  ة الصادر  عدم  ىالحاضر عن المدع فدفع ،١٩٤٤لسنة  ٩٠المدن

ما تضمنته من تحدید  ،دستورة هذه المادة م الصادر ف عادمف  ىاستئناف الح
ة هذا  مة جد التظلم من أوامر تقدیر الرسوم بخمسة عشر یومًا. وإذ قدرت المح

  الدعو المعروضة.  فأقام ،بإقامة الدعو الدستورةللمدعى صرحت و الدفع، 
  

ة  ١٩٤٤لسنة  ٩٠) من القانون رقم ١٨ن المادة (إحیث و  الرسوم القضائ
ةالمو  ىورسوم التوثی ف القانون رقم  ةالمستبدل ،اد المدن س الجمهورة   ٦٦قرار رئ

مة الت، ١٩٦٤لسنة  سها أمر  ىتنص على أن " تقدم المعارضة إلى المح أصدر رئ
عد سماع أقوال قلم  ىالتقدیر أو إلى القاض م فیها  صدر الح حسب الأحوال، و

م ف جوز استئناف الح عاد خ ىالكتاب والمعارض إذا حضر، و  ــاعشر یومً مسة م
  الطعن". ىفمن یوم صدوره وإلا سقط الح 

  

عدم قبول الدعو لسب  ا الدولة  وحیث إنه عن الدفع المبد من هیئة قضا
م الصادر ال فى المسألة الدستورة عینهاالفصل   ى، ف١١/٦/٢٠٠٦بجلسة ح
ین ة ٢٥لسنة  ١٨٦و ١٨٥ ىرقم الدعو  برفض الدعو  ىالقاض ،"دستورة" قضائ
 ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم ) ١٨نص المادة (دستورة على  طعنًــا المقامة

ام  ة المطلقة للأح مة أن الحج ه، فمن المقرر فى قضاء هذه المح المشار إل
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انت  ة التى  قتصر نطاقها على النصوص التشرع الصادرة فى الدعاو الدستورة 
قضائها، أما ما مثارًا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیه مة فصلاً حاسمًــا  ا المح

ة.  ه تلك الحج الفعل، فلا تمتد إل ه  مة ولم تفصل ف ن مطروحًــا على المح لم 
ان الح ان ذلك، و ین الدستورتین المشــــــم الصــــــمتى  ا ــــــار إلیهمــــــادر فى الدعو

لسنة  ٩٠م ــــ) من القانون رق١٨(لى الفصل فى دستورة نص المادة د اقتصر عــــــق
ه ١٩٤٤ ما نص عل ه ف مة الت" من أن  المشار إل  ىتقدم المعارضة إلى المح

سها أمر التقدیر أو القاض اق" حسب الأحوال ىأصدر رئ ام  ى، دون  تلك المادة، أح
م تقتصر على هذا النطاق وحده، ولا تتجاوزه إلى ما ورد  ة هذا الح ومن ثم فإن حج

عاد خمسة عشر یومًــا عج م فى م جوز استئناف الح ز نص تلك المادة من أنه " و
الدفع المبد  معه ضحى من یوم صدوره وإلا سقط الح فى الطعن ". الأمر الذ

عًا لذلك الالتفات  تعین ت ا الدولة قد جاء على غیر سند من القانون، و من هیئة قضا
  عنه.

  

ة المإوحیث   ،وهى شر لقبول الدعو الدستورة ،اشرةن المصلحة الشخص
ین المصلحة القائمة  ا بینها و ون ثمة ارت ة  ىفمناطها أن  الدعو الموضوع

م الصادر  ون الح أن  ات  ىفللفصل  ــاالمسألة الدستورة لازمً  فيوذلك  الطل
مة الموضوع طة بها والمطروحة أمام مح ة المرت ان الموضوع ان ذلك، و . متى 

م الصادر فى المعارضة على أمر تقدیر  المدعى، وآخرن، قد طعنوا على الح
عد مدة جاوزت الخمسة عشر یومًــا المنصوص علیها فى عجز ضالرسوم الق ة  ائ

عاد  )١٨نص المادة ( ه، الذ رتب على تجاوز هذا الم من قانون الرسوم المشار إل
اسً سقو الح فى الطعن. ومن ثم، فإن الفصل فى دس عاد یرتب انع  ـــاتورة هذا الم

اشرً  اوأثرً  اأكیدً  توافر للمدعى مصلحة  ام مة الاستئناف، و على قبول الطعن أمام مح
تحدد نطاق الدعو المعروضة فى  اشرة فى الطعن على دستورته. و ة وم شخص

ام الأخر التى تضمنها ذلك النص.   هذا النطاق وحده، دون سائر الأح
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ه وحیث إن ا فى النطاق السالف  –لمدعى ینعى على النص المطعون عل
م الصادر –تحدیده  الاستئناف على الح  أنه إذ رصد مدة خمسة عشر یومًــا للطعن 

ة، حال أن القاعدة العامة للطعن  فى المعارضة على أمر تقدیر الرسوم القضائ
ة والتجارة، ) من قانون المرافعات ال٢٢٧الاستئناف، المقررة بنص المادة ( مدن

المخالفة لنص المادة و أرع مبدأ المساواة أمام القانون،  ون قد أخل  ن یومًــا، فإنه 
  ) من الدستور القائم.٥٣، المقابلة لنص المادة (٢٠١٢) من دستور سنة ٣٣(

  

قتها للقواعد  ة الدستورة على القوانین، من حیث مطا وحیث إن الرقا
ة الت ام الدستور القائ اــتضمنه ىالموضوع م دون غیره، ـــــالدستور، إنما تخضع لأح

ة إنما تستهدف أصلاً إإذ  مة  - ن هذه الرقا ه قضاء هذه المح  -على ما جر عل
امه،  ار صون الدستور القائم وحمایته من الخروج على أح تمثل  هأن نصوصاعت

م ىدائمًا القواعد والأصول الت مقام الصدارة بین قواعد  ، ولهاقوم علیها نظام الح
 ، لكونهایتعین التزامها ومراعاتها وإهدار ما یخالفها من التشرعات ىالنظام العام الت

ان المنعى الذ وجهه المدعى للنص ان ذلك،  متى أسمى القواعد الآمرة. و
ة التى تقوم فى مبناها على مخالفة  ه یندرج تحت المطاعن الموضوع المطعون ف

، فإن فى الدستور من حیث محتواها الموضوعى. ومن ثم قاعدةنص تشرعى ل
اشر رقابتها على  مة ت ه المح ــا  –دستورة النص المطعون ف الذ مازال سارً

امه  أح ام الدستور  من خلال –ومعمولاً    .٢٠١٤الصادر سنة  القائمأح
  

ا أن  ىوحیث إن المقرر ف مة الدستورة العل قد  ىالحالالدستور قضاء المح
مقتضى نص المادة ( العدل وتكافؤ  مبدأمبدأ المساواة، إلى جانب ) منه ٤اعتد 

ة انة وحدته الوطن وتأكیدًا لذلك حرص الدستور  .الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وص
فال٥٣المادة ( ىف ع المواطنین أمام القانـــــة تحقی المســـــ) منه على  ون، ـــــاواة لجم
إلا أن ذلك  .وق والحرات والواجبـــات العامة، دون تمییز بینهـــم لأ سببـــــالحق ىف

٢٥ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

عنى أن تعامل فئاتهم على ما بینها من تفاوت  ة معاملة  ىفلا  مراكزها القانون
ة متكافئة،  قتضذا المبدأ ــــهذلك أن قانون عهــــمعارضة ص ىلا  ا، ــــور التمییز جم

ةإلى فإذا ما استند التمییز  ه  مبررة، أسس موضوع انتفى عن النص المطعون عل
أن التمییز المنهى . مؤد ذلك من الدستور) ٥٣، ٤المادتین ( ىمخالفة نصالقول 

موجبه مًّاالتمییز هو ذلك  ؛امعنه  ون تح م  .الذ  ل تنظ وأساس ذلك أن 
س مش ىتشرع عینها تع عتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقی أغراض  روعیتها إطارًا لا 

قهـــــرع إلـــــسعى المش ىللمصلحة العامة الت م، فإذا ـــــن وراء هـــــا مـــــى تحق ذا التنظ
ه  ه من تمییز  - ان النص المطعون عل لهذه  مُصادمغیر  –ما انطو عل

ا المغایرة فالأغراض شف بجلاء عن ارت ما  ة مبررة،  ى،  أسس موضوع م  الح
عًا لذلك -یتوخاها، فإنه یبرأ  ى للأغراض التتعد مدخلاً  مبدأ من قالة مجافاة  -  ت

  المساواة.
مه لحــــ التقاض ىرع فــــسلطة المش ىـــــل فـــــــوحیث إن الأص على  – ىتنظ

مة  ه قضاء هذه المح یجرها  ىأنها سلطة تقدیرة، جوهرها المفاضلة الت –ما جر 
ار أنسبها لفحواه،  يتبین البدائل المختلفة ال م لاخت الموضوع محل التنظ تتصل 

أكثر المصالح وزنًایتوخاها، وأك ىوأحراها بتحقی الأغراض الت س  .فلها للوفاء  ول
ون الدستور ذاته قد فرض ف اشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن   ىمن قید على م

غ ط محددة تعتبر تخومًا لها ین اشرتها ضوا امه بهذا  ،هاالتزام ىشأن م وفى إطار ق
ال جامدة لا یرم عنها، تفرغ قوالبها ف اع أش ات م لا یتقید المشرع  صورة  ىالتنظ

غایـــــوز لـــــل یجـــــصماء لا تبدیل فیها، ب مـــــه أن  قــــــا بینهـــــر ف ال ــــــدر لكل حــــــا، وأن 
م متطورة تقتضیها  اشر الح ف ىالأوضاع التما یناسبها، على ضوء مفاه  يی

ون  ىف ىالتقاض م مرنًا، فلا  ظل هذا التنظ صل إلى إهداره، ل ما لا  نطاقها، و
ة من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفرطًا  طل الخصومة القضائ إفراطًا 

ارها اعت مقاصدها،  اتها، بل بین هذین الأمرن قوامًا، التزامًا  لاً  مجافًا لمتطل ش
ة للح ف ة القضائ   صورتها الأكثر اعتدالاً. ىللحما
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مة ىف –ذلك  - من المقرر وحیث إن ح التقاضى أن  قضاء هذه المح
فول ما بینهم  ) من الدستور،٩٧بنص المادة ( ،افةللناس  م  ىففلا یتمایزون ف

ة  م، ـــــن على حقوقهدواـــــمجال سعیهم لرد الع ىفذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانون
ون الانتفـــــف عضهــم، ولا منصرفًا إلى أحوال ـذا الحـــــاع بهـــــلا   مقصورًا على 

عوائ تخص نفرًا من المتقاضین دون غیرهم، بل  بذاتها ینحصر فیها، ولا محملاً 
ة لا تمییز فیهـــــ طًا وف أسس موضوع ، منض ون النفاذ إلى ذلك الح ـا، یتعین أن 

م ىالتود ـــــى إطــــــار من القیـــــوف مداها إلى حد  ىفه، ولا تصل ـــــقتضیهــــــا تنظ
ان، مصادرته مًــا خاصًــا لنظر  وإن  فرد تنظ حول بین ح المشرع فى أن  ذلك لا 

قدر لها ما یناسبها من القواعد،  عتها، ل عض المنازعات على نحو یتواف مع طب
و  طة، لا تمییز فیها بین على أن  ة مبررة، ومنض ن ذلك وف أسس موضوع

ة المتكافئة، ولا تصل فى مداها إلى حد مصادرة  الخصوم أصحاب المراكز القانون
ه.   ح التقاضى، أو عرقلة النفاذ إل

  

مقتضى نص المادة (إن وحیث   ) من قانون المرافعات١٨٤المشرع أوجب 
ة والتجارة مةالمدن م المنه ؛ على المح ةللخصومة  ىمصدرة الح أن  الموضوع

ان نص المادة ( .مصارف الدعو  ىتفصل من تلقاء نفسها ف ) من قانون ١٤و
ره،  ة المار ذ ح الرسوم التزامً قد جر على أن الرسوم القضائ على الطرف  اتص

ز القانونأ الذ ستقر المر ، ل مصروفات الدعو م   النزاع للخصوم في ىلزمه الح
م المصروفات  الملتزمشخص ى، و لموضوعا صدور ح ة   ىنهائوالرسوم القضائ

مًــا ١٨، ١٧، ١٦فرد المشرع فى المواد (أوقد  فیها. ة تنظ ) من قانون الرسوم القضائ
سیر على  اخاصً  ساطة الإجراءات والت للمعارضة فى مقدار تلك الرسوم، اتسم ب

اظًــا على مستحقات الخزانة العامة، المتقاضین، ولسرعة استئداء هذه الرسوم حف
م نهائى حسم  م أن الإلزام بها قد ابتنى ابتداء على صدور ح مراعیًــا فى ذلك التنظ
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ة، وتضمن تحدید شخص المل مصروفات تلك الدعو تموضوع الخصومة الأصل زم 
مة  والرسوم جزء منها. واستنادًا - س المح م أصدر قاضى الدعو أو رئ لذلك الح
انزم بها، لرسوم، وتم إعلان ذلك الأمر للملتمرًا بتحدید مقدار تلك اأ نازع لا ی فإذا 

ات صحته من عدمه، ومن  العسیر إث س  إلا فى مقدارها، فإن أمر تلك المنازعة ل
ثم حسمه، فأجاز له المشرع المعارضة فى مقدار الرسوم أمام المحضر عند إعلانه 

تاب مة خلال  الأمر، أو بتقرر فى قلم  ام المح ةالأ ة التال لإعلان الأمر،  الثمان
ه  –ما أجاز  م الصادر فى  –موجب النص المطعون ف لذو الشأن استئناف الح

م، ورتب على مخالفة هذا  المعارضة خلال خمسة عشر یومًــا من یوم صدور الح
عاد سقو الح فى الطعن.   الم

  

ان  ان ما تقدم، و  أمر م الصادر فى المعارضة علىستئناف الحاوحیث 
مثل الحلقة الأخیرة للمنازعة فیها، وقد ساو المشرع  ة،  فى هذا تقدیر الرسوم القضائ

ذلك بین ذو الشأن، فیجوز لكل من المعارض وقلم الكتاب استئناف  الخصوص
ان ذل عاد خمسة عشر یومًــا من یوم صدوره. متى  م فى م ان تحدید هذا الح ك، و

م ح التقاضى، وهو عاد من قبیالم ل استعمال المشرع لسلطته التقدیرة فى تنظ
ما أنه یتواف مع   ، صمه بإعاقة استعمال هذا الح قصیر على نحو  س  عاد ل م

عة انهتلك المنازعة، طب فل  ،على ما سلف ب ما  وُعد ضمانة لسرعة الفصل فیها، 
ة المستحقة للخزان ة محمولة ة العامةاستئداء الرسوم القضائ ارات موضوع ، وتلك اعت

على أغراض مشروعة توخاها المشرع، راعى فیها المساواة بین المتقاضین فى هذه 
عاد الوارد  ون معه الم ، الأمر الذ لا  ة من الدعاو ه قد النوع النص المطعون ف

ح التقاضى. مبدأ المساواة أو    تضمن إخلالاً 
 

عاد الذولا ینال مما تقدم، قا  المشرع فى النص المطعون  رصده لة أن الم
ه  م الصادر فى المعارضة على أمر تقدیر الرسوم القلاف ة، خالف ستئناف الح ضائ

عاد الأرعین یومًــ ة ٢٢٧ا الوارد بنص المادة (م ) من قانون المرافعات المدن
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الاست ائوالتجارة، للطعن  ة التى ت ة القضائ مة ناف، ذلك أن الرقا شرها هذه المح
ة فى شأن دستورة النصوص ال ه قضاؤها  –تشرع مناطها مخالفة  –على ما جر 

التعارض بین نصین تشرعیین  تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها 
ن هذا التعارض منطوًــا جمعهما قانون واحد أو تفرقا بین قانونین مختلفین،  ما لم 

ز القانون فضلاً عن أنخالفة دستورة. على م –بذاته  – للمتقاضى فى  ىالمر
ة والتجارة  ز القانونى –أصل عام  –المنازعات المدن للمعارض  یختلف عن المر

انه، الأمر  عة تلك المنازعة، على ما سلف ب ة، نظرًا لطب فى مقدار الرسوم القضائ
عاد الاستئناف د ذلك ،الذ استدعى المغایرة فى م أن المشرع أجاز الخروج على  یؤ

صدر نص الفقرة الأولى من المادة ( ) من قانون ٢٢٧مدة الأرعین یومًــا الواردة 
ارة " ما ما أورده فى عجزها من ع ". لم ینص القانون على غیر ذلك المرافعات، 

مبدأ المساواة لمخالفته القاعدة العامة ثمومن  ه  ، فإن قالة إخلال النص المطعون ف
  واردة فى مادة قانون المرافعات، تكون فاقدة لسندها.ال

  

هن النص إوحیث  ام الدستور ألا یخالف  المطعون ف م آخر من أح ، ح
.   فإنه یتعین القضاء برفض الدعو

  

  فلهذه الأسباب
مة برفض الدع مت المح ،ـــــح  ىت المدعـــــوألزم ة،ـــــادرة الكفالـــــومص و

  ل أتعاب المحاماة.ـــــه مقابـــــجنی ىمائتلغ ، ومباتـــــالمصروف
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٧لســنة  ١٣٩بــرقم المقی

ة " مهـــــا ، "دســـــتورةقضـــــائ ح ندرة،  الإســـــ مـــــة القضـــــاء الإدار  المحالـــــة مـــــن مح
ین رقمــــي ٩/٣/٢٠١٥الصــــادر بجلســــة  ــــدعو  ٦١لســــنة  ٢٥٨٧٣، ٢٥٨٧٢، فــــي ال

ة   .قضائ
 منا همأولاالمقامة 

حیرة ال ة المهندسین  صفته أمین عام نقا ي فرّاج،    علاء زهد ز
  

  ضـد
  وزر العدل - ١
  مساعد وزر العدل لشئون الشهر العقار  - ٢
  ةـــــــــــــــوارد المائیــــــوزر الأشغال العامة والم - ٣
  ار ـــــــــــر العقــــــة الشهــــــام مصلحــــــن عــــــأمی - ٤

٣٠ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ت - ٥ س م   ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دمنهــــــــــــــــــب توثیــــــرئ
  

 والمقامة ثانيتهما من

ة المهندسین  ،سعید عبد القادر عبد المالك قرطم س لجنة تسییر أمور نقا صفته رئ
حیرة   ال

  ضـد
  وزر العدل - ١
م - ٢ س مح   ةــــــــــــــور الابتدائیــــــــــــــــــة دمنهـــــــــرئ
ة - ٣ مة دمنهور الابتدائ تاب مح س قلم    رئ
  

  الإجـراءات
مة الدستورة ٢٠١٥بتارخ الثاني من سبتمبر سنة  تاب المح ، ورد إلى قلم 

ین ر  ا، ملف الدعو ة ٦١لسنة  ٢٥٨٧٣، ٢٥٨٧٢قمي العل عد أن قضت قضائ  ،
ندرة بجلسة  الإس مة القضاء الإدار  وإحالة  ین،، بوقف الدعو ٩/٣/٢٠١٥مح

مة الدستورة العلیـا للفصل فى دستورة المادة رقم (مأوراقه ) من ٥١ا إلى المح
ما  ١٩٧٤لسنة  ٦٦القانون رقم  ة المهندسین، ف هشأن نقا من إعفاء  نصت عل

ة سلطة عامة أخر  ومة أو أ افة الضرائب والرسوم التي تفرضها الح ة من  النقا
ة ،ان نوعها أو تسمیتهامهما  ات الفرع ة العامة والنقا ذا إعفاء أموال النقا  ،و

ع أم ،ةــــــا والمنقولــــــالثابتة منه والإیرادات  ،وال صندوق المعاشات والإعاناتــــــوجم
ومة أو أی ع الضرائب والرسوم التي تفرضها الح ة سلطة عامة ـــــــالاستثمارة من جم

  ان نوعها أو تسمیتها.ا ـــــأیًّ 
 

عدم قبول  م، أصلًا:  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ وقدمت هیئة قضا
اطًّا: برفضها. ، واحت   الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو  و

٣١ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة ال   یوم.إصدار الح

  

  المحكمــة
 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ــــم الإحال –حیث إن الوقائع تتحصل  ائر ـــــة وســـــعلى ما یتبین من ح
ة علىأفى  –الأوراق  ة فرض الحراسة القضائ مناس ات نق نه  ة المهندسین والنقا ا
ة حیرة ، الفرع ال ة  ة الفرع ة المُدّع - تقدم أمین عام النقا ي في الدعو الموضوع

تب توثی دمنهور النموذجيإ -الأولى  التخالصإعمل  ــاطالبً  ،لى م عن  قرار 
ة ة عدد من أعضاء النقا ات صفته ،مدیون یل العام رقم  وقدم لإث ب  ٢٤١٦التو

تب  ورفض، ١٩٩٩لسنة  الة  أن؛ على سند من التصدی على الإقراراتالم و
ح له التوق اعتماد  وعدم ،ع على المخالصات أمام الشهر العقار المدعى لا تب

ة المهندسین من الوزارة المختصة، فضلاً  یل عن محضر نقا عدم حصوله على تو
ا من الحارس القضائي المعین  ة في القضا مةلإدارة النقا فأقام  ،من قبل المح

الإس ٦١لسنة  ٢٥٨٧٢الدعو رقم  مة القضاء الإدار  ة، أمام مح ندرة، قضائ
م بوقف تنفیذ  ــًطالب  تب توثی دمنهورا الح الامتناع عن السلبى قرار م إجابته ، 

ه؛ ه المشار إل ة المهندسین أ على سند من لطل ة على نقا م الحراسة القضائ ن ح
ة. قاصر على النواحي  ة دون الإدارة والمهن أقام المُدّعي في ومن جانب آخر، المال
ة ا مة الدعو الموضوع ة دعواه الرق مة  ٦١لسنة  ٢٥٨٧٣لثان ة، أمام المح قضائ

الامتناع ذاتها، طالًا القضاء بوقف تنفیذ ة  وإلغاء القرار السلبي  عن إعفاء النقا
وم ع الضرائب والرسوم التي تفرضها الح ة بدمنهور، من جم ة أو أ سلطة ــــــالفرع

، وما یترتب على ذلك من آثار. وتسا ة، إند في هذه الدعو عامة أخر لى أن النقا
ة إلى مهندسین ة  من انت قد وجهت إنذارات قضائ الغ نقد سداد م أعضائها، 

ة  حال أن تلك الإنذارات، لىع سومر فرض قلم المحضرن  فقام ،مستحقة لها النقا

٣٢ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة  عد و . ١٩٧٤لسنة  ٦٦) من قانونها رقم ٥١(نص المادة  موجبمن الرسوم معف
مة قررت أن  ینالمح م واحد ،ضم الدعو صدر فیهما ح بجلسة  قضت فیهما ،ل
ین، ٩/٣/٢٠١٥ مة للفصل فى دستورة م، وإحالة أوراقهبوقف الدعو ا إلى هذه المح

ه، على سند من أن المشرع لم یُبین علة  افة النص المشار إل ة من  إعفاء النقا
منــــــوم، ولــــــالضرائب والرس ون الخاص، ــــــاء لأ من أشخاص القانــــــذا الإعفــــــح هــــــم 

اءالمحملة  ،من أشخاص القانون العامأو لغیرها  ة، ــــــا النقابــــــالتي تتحمله ذاتها الأع
  مبدأ المساواة.  ما یخل

  

ة  ١٩٧٤لسنة  ٦٦) من القانون رقم ٥١وحیث إن المادة ( شأن نقا
ع تعفى  المهندسین تنص على أن" ة من جم ات الفرع ة المهندسین والنقا نقا

ة سلطة عامة أ ومة أو أ ان نوعها الضرائب والرسوم التي تفرضها الح خر مهما 
  أو تسمیتها.

ة ات الفرع ة والنقا ع أموال  ،الثابتة منها أو المنقولة ،وتعفى أموال النقا وجم
ع الضرائب والرسوم والإیرادات الاستثمارة من  ،صندوق المعاشات والإعانات جم

ة سلطة عامة أیًّ التي تفرض ومة أو أ   ان نوعها أو تسمیتها". ــاها الح
  

،ـــــقبول الدععدم  ةـــــا الدولـــــالمبد من هیئة قضای نه عن الدفعإوحیث   و
ى ـــــالمصلحـــــة فى الدعـــــــو الدستورة، وه أنردود ـــــفإنه م، لعدم توافر المصلحة

مة  –ا، مناطها ـــــر لقبولهـــــش ه قضاء هذه المح ون ثمة  - على ما جر  أن 
ا بینه ین المصلحة القائمة فـــــــارت أن یؤثر ـــــــى الدعـــــــا و ة، وذلك  و الموضوع

م فى المسألة الدس طة بها الح ات المرت مة تورة على الطل المطروحة على مح
ا ــة لازمً ـــة الدستورـــم فى المسألـــون الحـــة أن ـــالمصلح م هذهوقواالموضــوع. 

أكملها أو فى ش منها ـــى مســــــل فـــللفص ة تدور حولها الخصومة  ة أو فرع ل ألة 
ة. ان  فى الدعو الموضوع ات المدعي في الدعو ذلكمتى  انت طل  ، و
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ة ة ٦١لسنة  ٢٥٨٧٣رقم  الموضوع الامتناعحدد فتت ،قضائ  ي إلغاء القرار السلبي 
ة بدمنهور ة الفرع ة، فعن إعفاء النقا الفصل فى ن إ، من رسوم الإنذارات القضائ
ه٥١دستورة الفقرة الأولى من المادة ( ة المهندسین المشار إل ما  ،) من قانون نقا ف

ع الرسوم، یرتب ة من جم ه من إعفاء النقا اسً  نص عل اشرً  اثرً وأ اأكیدً  اانع على  ام
ات فى  ةالطل مة الموضوع فیها، مما یتوافر معه الدعو الموضوع ، وقضاء مح

ما  شر المصلحة فى الدعو المعروضة، تحدد نطاقها ف ه تلك الفقرةو  نصت عل
ات ال ة المهندسین والنقا ة، من سدادمن إعفاء نقا ع فرع ان نوعها  ــا، أیًّ الرسوم جم

ام  أو تسمیتها، دون  اقي أح   المادة. نصى فقرتى تلكغیرها من 
  

ا قد جر على أن النصوص  مة الدستورة العل وحیث إن قضاء المح
ة التى ینظم بها المشرع موضوعً  ا محددًا لا یجوز أن تنفصل عن أهدافها، ــالقانون

عتبر مقصودًا لذاته، بل مرم صدر عن فراغ، ولا  م تشرعى لا  ل تنظ اه ذلك أن 
عینها یتوخاها، إن س مشروعیتها إطارًا للمصلحة العامة التى أقام فاذ أغراض  تع

قها، وطر الوصول إلیها. اره أداة تحق اعت م    المشرع علیها هذا التنظ
  

مة  - من المقرر  وحیث إن أن مبدأ المساواة أمام  -في قضاء هذه المح
اره اعت افةً؛  قه على المواطنین  أساس العدل والحرة والسلام  القانون یتعین تطب

ستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق  ة التي  الاجتماعي، وعلى تقدیر أن الغا
المواطنین وحراتهم في مواجهة صور التمییز التي تنال منها أو تقید ممارستها، 

ة التي ة المتكافئـــــة القانونیـــــر الحمایـــــوسیلة لتقر -في جوهره  -وأضحى هذا المبدأ 
قها على الحقوق والحر قتصر نطاق تطب ي الدستور، ـــــا فـــــات المنصوص علیهـــــلا 

فلها المشرع للمواطنین في حدود س ذلك إلى تلك التي  متد مجال إعمالها  لطته بل 
  ه محققا للصالح العام.ئِ تَ رْ التقدیرة، وعلى ضوء ما یَ 
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مق ) منه مبدأ ٤تضى نص المادة (وحیث إن الدستور الحالى قد اعتمد 
اره إلى جانب مبدأ العدل وتكافؤ الفرص، أساسً  اعت ا لبناء المجتمع ــالمساواة، 

ة، وتأكیدًا لذلك حرص الدستور فى المادة ( انة وحدته الوطن ) منه على ٥٣وص
ع المواطنین أمام القانون،  فالة تحقی المساواة ات لجم فى الحقوق والحرات والواج

عنى و ـــم لأ سبب، لعامة، دون تمییز بینها ه قضاء  -ذلك لا  وفقًا لما استقر عل
مة  ة  -هذه المح أن تعامل فئاتهم على ما بینها من تفاوت فى مراكزها القانون

قوم هذا المبدأ على معارضة صور التمییز  ذلك لا  ة متكافئة،  معاملة قانون
ستند إلى عها، ذلك أن من بینها ما  التالى على  جم ة ولا ینطو  أسس موضوع

ما مؤداهمن الدستور) ٥٣، ٤المادتین ( ىمخالفة لنص أن التمییز المنهى عنه  :، 
میًّ  ون تح عتبر ــموجبها هو ذلك الذ  م تشرعى لا  ل تنظ ا، وأساس ذلك أن 

س مشروعیتها إطارًا للمصلحة العا عینها تع مة مقصودًا لذاته، بل لتحقی أغراض 
سعى المش قهــــــرع إلــــــالتى  ان النص ــــــا من وراء هــــــى تحق م، فإذا   التشرعىذا التنظ

ه من تمییز  - ستحی - ما انطو عل حیث  ا ــل منطقً ـــــمصادمًا لهذه الأغراض 
میًّ  ون تح اره مدخلاً إلیها فإن التمییز  التالى إــرطه بها أو اعت لى ا وغیر مستند 

ة، ومن ثم مجافیً    .ا لمبدأ المساواةــأسس موضوع
  

ٌّ وحیث إن إنشا مقراطى ح ات على أساس د ما لها  ء النقا فله القانون، 
حرة، وتسهم  ارة تمارس من خلالها نشاطها  ة اعت فى رفع مستو من شخص

ة  النس ة مصالحهم. والأمر ذاته  الكفاءة بین أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحما
فل  مقراطى  ة، فینظم القانون إنشاءها وإدارتها على أساس د ات المهن للنقا

حدد مواردها، وفقً  شمله ٧٧، ٧٦ا لنصى المادتین (ــاستقلالها و ما  ) من الدستور، 
ة الاجتماعی ذلك من ضرورة توفیر ر المعاشات ــــــــــا وتقرــــــــــــــــــــــة لأعضائهــــــــــــــــالرعا

اته   ا. ـــــــــــا ومستقبلهـــــــــــــــم فى حاضرهــــــــــــالتى تؤمن ح
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م المهن الحرة، ومنها إوحیث  ارهاالهندسة، مهنة ن تنظ مراف عامة،  اعت
م اختصاص الدولة، بوصفها قوامة على المصالح والمراف  مما یدخل في صم

من  – العامة، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر، لأعضاء المهنة أنفسهم
ات التى ینتسبون إلیها  ه –خلال النقا لهم نصیبً و ، لكونهم الأقدر عل ا من ــتخو

ة رسالتهم، مع الاحتفا  ه على تأد ستعینون  حقها في الإشراف السلطة العامة 
قً  ة تحق ة لهذه المهن  ــاوالرقا للصالح العام، فإن مؤد ذلك أن تقوم الهیئات التمثیل

ه الدولة تجاه    .هاأصحابما تلتزم 
  

مة أن مؤد النص فى عجز الفقرة إحیث و  ن المقرر فى قضاء هذه المح
عة من المادة ( وأدوات تحصیل  حدد القانون طــرق  ) من الدستور من أن"٣٨الرا

، وما یـــــودع منها فى الخزانـــــة  ة أخـــر اد الضرائب، والرســوم، وأ متحصـلات س
ان قد أوجب أصلاً عامً ة العامـــــة للدولـ قتضى أن تصب ــ"، أن الدستور وإن  ا 

حصیلة الضرائب العامة وغیرها من الإیرادات العامة للدولة فى الخزانــــة العامــــة 
قصـــــد تحقی  للدولــــة، لتتولى تحدیـــــد مصارفها تحت رقابـــــة المؤسســـــة التشرعیـــــة، 

ه المـــــادة ( ستفاد١٢٤الصالح العام، على ما نصت عل من  ) من الدستور، فإن ما 
على ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسین التى  -هذا النص بدلالة المخالفة 

أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبیل الاستثناء، وفى  -الدستور أعدت مشروع 
ة فى الخزانة العامة،  حدد ما لا یودع من حصیلة الموارد المال أضی الحدود، أن 

ون إعمال هذه الرخصة  انها استثناءً من الأصل العام –ل أداته القانون،  - حس
صح هذا ا ط الدستور، فلا  ضوا ط  ان الدستور وفى حدود تنض لتخصص إلا إذا 

ة، قدَّر لزوم وفاء  عة مال ه على تكلیف تشرعى صرح ذ طب ذاته قد نص فى صل
ة خاصة،  مصلحة جوهرة أولاها الدستور عنا ه، وأن یتصل هذا التكلیف  المشرع 
ة تخصص هذا  ة، صعو اب جد قدر استنادًا إلى أس وجعل منها أحد أهدافه، وأن 

ائها. فمتى استقام الأمر على هذا النحو، جاز المورد من ا لموازنة العامة فى ظل أع
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ام  للمشرع تخصص أحد الموارد العامة إلى هذا المصرف تدبیرًا له، إعمالاً لأح
ه لاً لمرام اشر لهذا المصرف، الدستور، وتفع طر م ان ذلك التخصص  ، سواء 

اشر، من خلال إعفائه من أداء طر غیر م   أحد الموارد العامة. أو 
  

مة، أن الرسم مبلغ من النقود تحصله إوحیث  ن المقرر في قضاء هذه المح
ا من شخص معین، مقابل خدمة یؤدیها له أحد مرافقها، ومن ذلك مرف الدولة جبرً 
ون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص  ــامنا استحقاق الرسم قانونً و ، القضاء أن 

مقا مقدارها، عوضً العام لمن طلبها  ن  عما تتكبده الدولة من  ــابل لتكلفتها وإن لم 
  نفقات لأداء الخدمة التي تتولاها في سبیل تسییر مرف العدالة.

  

م الحقــــوق ــــة المشــــى سلطــــل فــــوحیث إن الأص على  - رع فى موضـــوع تنظ
مة  ه قضاء هذه المح قیدها الدستور أنها سلطة تقدیرة ما ل - ما جر عل م 

ط محددة تعتبر تخومً  تمثل جوهر هذه ــضوا ا لها لا یجوز اقتحامها أو تخطیها. و
ما بینها  السلطة فى المفاضلة التى یجرها المشرع بین البدائل المختلفة التى تتزاحم ف
قدر مناسبتها أكثر  م موضوع محدد، فلا یختار من بینها غیر الحلول التى  على تنظ

طً من غی م التشرعى مرت ان التنظ لما  ا ــرها لتحقی الأغراض التى یتوخاها، و
افتراض مشروعیتها  -ا بهذه الأغراض ــمنطقیًّ  م موافقً  -و   ا للدستور.ــان هذا التنظ

  

انت المادة ( ان ذلك، و  ١٩٦٤لسنة  ٦٦رقم ون ـــــقانالن ـــــ) م٢وحیث 
ة بینتقد ، ة المهندسینـــــنقاب شأن المستو العلمى و ، أهداف النقا من بینها الارتقاء 

رامة المهنة، ووضع وتطبی الأسس الكفیلة  والمهنى للمهندسین، والمحافظة على 
م ممارستها وأداء لاد بتنظ ة أعضائها لواجبهم فى خدمة ال ، وتعبئة قو أعضاء النقا

ة  م جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقی الأهداف القوم ة وتنظ وأهداف التنم
ة لها، والاشتراك  لات التطبی واقتراح الحلول المناس ة ومواجهة مش الاقتصاد
الإیجابى فى العمل الوطنى، والعمل على رفع مستو الأعضاء من النواحى 
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ة أسرهم اجتماعیًّ  اتهم، ورعا ة وتأمین ح ة والماد ة والاجتماع ا ــا واقتصادیًّ ــالهندس
ة ا وثقافًّ ــوصحیًّ  ة والمشروعات الصناع ة الاقتصاد ا، والإسهام فى دراسة خطط التنم

مواقع الإنتاج، وذلك بدراسة  ة  ة والهندس حوث العلم ة، والعمل على رط ال والهندس
فه والعمل على نشر الوعى  ،أسالیب الإنتاج ووسائل تحسینه وزادته وخفض تكال

  الهندسى. 
  

ة المنه إوحیث  ینًــا لنقا هندسین من تحقی الأهداف المتقدمة، فقد أعفاها تم
ع الرسوم التى تفرضها  –موجب النص التشرعى المحال  –المشرع  من جم

ة سلطة عا ومة أو أ ان نوعها أو تسمیالح ، مهما  ، وذلك في إطار تهامة أخر
أدائها، ة العامة، والمحمل  اء المال م الأع  استعماله لسلطته التقدیرة في تنظ

حق المصلحة العامة، وُ  ة من تلك مّن وحالات الإعفاء منها، على نحو  النقا
ة  من خلالتحقی الأغراض التي حددها لها على الوجه الأكمل،  مواردها المال

ة قتطع منها جزءً الذات صه للوفاء ا، دون أن  ، ذلك الرسوم التي أعفاها منها لتخص
ار أن أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع  اعت م الحقوق هو إطلاقها،  تنظ

الموضوع محل  جوهرها تلك المفاضلة التى یجرها بین البدائل المختلفة التى تتصل 
م التشرعى، موازنًــا بینها، مرجحًــا ما یراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقی  التنظ

ان  اذها.الأغراض التى یتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثُقلاً فى مجال إنف متى 
ان ار بین البدائل المتاحة أمامه،  ذلك، و عند المشرع في مجال سلطته في الاخت

ه، ام النص المطعون ف قد فاضل بین وجهین من أوجه المصلحة العامة،  إقراره أح
فاء الدولة لهذه الرسوم أولهما: یتمثل في اس ارها مواردت ة، الأمر الذ  اعت اد س
اشر ف ل م ش س إیجابً صب  نع ا على إیرادات الخزانة ــي المصلحة العامة، و

ول إلیها. وثانیهما: المصلحة العامة المتعینة ما هو مو  العامة، وقدرتها على الوفاء 
المستو العلمي والمهني للمهندسین،  ة المهندسین من الارتقاء  ین نقا في تم

رامة المهنة،  م جهودهم فى خدمة وتعبئة قو أعضائها، والمحافظة على  وتنظ
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ة،  ة الاقتصاد ة، وأهداف التنم وغیرها من الأهداف المجتمع لتحقی لأهداف القوم
ة،  تعذرالتي من أجلها قامت النقا الحفا على مواردها  و قها إلا  ة تحق المال

الهدف الأخیر،  ة الوفاء  مها. الأمر الذ قدّر معه المشرع أولو لكونه الأقرب وتدع
ع الرسوم التي تفرضها ی الصالح العام، لتحق ة من جم من خلال إعفاء النقا

ان نوعها أو تسمیتها.  ة سلطة عامة أخر مهما  ومة أو أ ومن جانب آخر، الح
افةفقد توافرت فى هذا ا ط الدستورة المقـــــررة لإعفاء  الموارد  لتخصص أحد الضوا

ة من خلال الإعفاء من موجب قانون، ولتحقی  العامة لهذه النقا أدائه، إذ تقرر 
ة خاصة، متوخیًــا من ذلك عدم الانتقاص من  مصلحة جوهرة أولاها الدستور عنا

ن من مقدار الرسوم محل الإعفاء، حتى تتم ة،  ة للنقا المهام  الموارد المال ام  الق
فالتها  م الخدمات المنوطة بها، التى تُعد  ا ــا والتزامً ــواجبً الملقاة على عاتقها، وتقد

ومن ثم  .على الدولة، غایته تحقی مصلحة جوهرة أولاها الدستور اهتمامه وعنایته
ه  –هذا التخصص  ون  ـات ــقد واف الغای - عن طر الإعفاء المشار إل

  الصرحة للدستور.
  

لمبدأ  التشرعى المحالمخالفة النص  لا ینال مما تقدم قالةوحیث إنه 
المادة ( المساواة ة تت ذلك أن) من الدستور، ٥٣المقرر  ازات النقا عض امت متع ب

نها من أداء ــ، ومنحت قسطً السلطة العامة م القدر الذ  ا من السلطة العامة 
ارة العامة. رسالتها، ومن ثم فإنها تُ  زها القانونى عد من الأشخاص الاعت این مر ت و

ز آحاد الناس م عن ة أن ـــــة التشرعیـــــوز للسلطـــیجمن ثم، ین، و ن المواطنـــــمر
ام لتلك ـــر، وفقً ـــتغای ة، بین ما تقرره من أح س منطق المراكز التي لا تتحد ا لمقای

اتها،  ما بینها في الأسس التي تقوم علیها. و معط این ف غیر من ذلك أن تت ولا 
ة المهندسین، د ه المشرع نقا شخاص غیرها من الأ ون الإعفاء من الرسوم خص 

ارة العامة اء تماثل الاعت أع ة المهندسین، فذلك ، المحملة  تلك التى تقوم علیها نقا
أن  ة في مجمل عناصرهمردود  قوم عند اتحاد المراكز القانون أما في  ا،المساواه 
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ة  عمال قاعدة و عنصر من عناصرها، فلا مجال لإأحالة اختلاف المراكز القانون
ط إذ اة، المساو  عض الرسوم یرت ل أو  ة الإعفاء من  للشخص الملاءة المال

قها عة الأهداف التى أنشئ لتحق ار العام، وطب ساو . فضلا عن أن المشرع، الاعت
ة فى هذا الإعفاء بین سائر ات المهن   .النقا

  

النص وحیث  ع الرسوم، الوارد  ان الإعفاء من جم ان ما تقدم، و
طًــا التشرعى المح ملكها المشرع، منض ال، قد تقرر فى حدود السلطة التقدیرة التى 

س مشروعیتها إطارًا للمصلحة  حة، متوخیًــا تحقی أهداف تع الأداة الدستورة الصح
قها من وراء هذا الإعفاء، دون أن   على إخلالذلك  ینطو العامة التى سعى لتحق

ام الدستور صحاب المراكز القاأمبدأ المساواة بین  أ من أح ة المتكافئة، أو  نون
. مة برفض الدعو ، الأمر الذ تقضى معه المح   الأخر

  

  فلهذه الأسباب
. مة برفض الدعو مت المح  ح

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــا وعضـــوية م ســـل ـــ ر ورجـــب عبـــد الح

م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   مين السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج ة  ٣٩لســنة  ٦٥بــرقم المقی قضــائ

  ."دستورة"
  

  المقامة من 
  أحمد مصطفى أحمد على

  ضد
س الجمهورـــــــــــــــــة -١   رئ
س مجلس  -٢   النــوابرئ
س مجلس  -٣   الوزراءرئ
  ــــامــــــــــــــــالنائب العــــــــــــــــــ -٤
المنصورة  -٥ مة الاستئناف العالى  س مح   الدائرة الخامسة –رئ
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  راءاتـالإج
فة هــذه الــدعو  المــدعىأودع ، ٢٠١٧ســنة  مــایومــن  نالعشــربتــارخ  صــح

ا،  مة الدستورة العل تاب المح عدم دسـتورة  طالًاقلم  م  ) ٤٩٤المـادة ( نـصالح
ة والتجارةالمرافعات المدمن قانون    .ن

  

رة ا الدولــة مــذ ــمیهــا طلبــت ف ،وقــدمت هیئــة قضــا  عــدم قبــول أصلیًّــــا: ،الح
اطیًّــاالدعو    برفضها. :، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 

م فیها بجلسة الی   وم.إصدار الح
  

  
  ةــــالمحكم

  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح

مــــة اســــتئناف  المــــدعى، أقــــام، ١٢/٣/٢٠١٧بتــــارخ  هأنــــفــــى  –الأوراق  أمــــام مح
 ٦٩لســـــنة  ٣٦٨دعـــــو المخاصـــــمة رقـــــم  –الـــــدائرة الخامســـــة مـــــدنى  –المنصـــــورة 

ة المنصو  مـن عبـدالهادقضائ ـات جنـوب  ،رة، ضد المستشار أ ا المحـامى العـام لن
ـــة،  ـــابوذلـــك الدقهل ت ـــر فـــى قلـــم  مـــة تلـــك موجـــب تقر ـــى ســـند مـــن أن  ،المح عل

ور أصــــدر ــــارخ  المــــذ ــــرارً  ،٢/١/٢٠١٧بت ــــم  اق ــــدعو رق ــــة ال لســــنة  ٢٠٤١٥بإحال
ن، المقیـدة بـرقم  ٢٠١٦ لاو ات السن لـى جنـ ٢٠١٦ لسـنة ٤٢٨٤جنا ـات  وب جنا

ة إلى  ـات، و الدقهل مـة الجنا طرـ الغـدر مـن المُ مح خاصـم، أن هـذا القـرار صـدر 
مــا صـــدر دون  قـــات،  ــة إلـــى حفــظ التحق ن الجزئ لاو ــة الســـن ا قـــات ن لانتهــاء تحق
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فاء وجــود خــلاف مســتندات تكشــف عــن ، وقــام بإخفــاء حافظــة إعــادة الأوراق للاســت
ن، الـذ بین المـدعى لاو احـث السـن س م سـتوف أجـر  ورئـ  التحرـات ضـده، ولـم 

عرض الأوراق على المحامى العام  حث الجنائى، وقام  الأوراق بإحالتها إلى إدارة ال
ــة مــع  .حافظــة المســتندات دون الأول،  فضــلاً عــن تنــاقض إحالتــه للمحاكمــة الجنائ

ــة فــى المحضــر رقــم ألا ــ اأمــرً  المخاصــمســب إصــدار  وجــه لإقامــة الــدعو الجنائ
ــــات ٢٠١٦نة لســــ ٤٢٥٠ ــــة جنا ــــوب الدقهل ــــى جن ــــه  وأضــــاف المــــدعى .ل رت مذ

مة الموضوع، ، ٢/٥/٢٠١٧المقدمة بجلسة  ـه أمام مح أن قرار الإحالـة المشـار إل
م، لصــــدوره عــــن وجهــــة نظــــر  س وخطــــأ مهنــــى جســــ صــــدر بنــــاء علــــى غــــش وتــــدل
مــــا صــــدر  ــــه للخــــلاف الســــاب بینهمــــا،  غــــرض الإضــــرار  ة للمُخاصــــم، و شخصـــ

مــات النائــب العــام، وخروجًــا عــن الالمخال المیــل لخصــم علــى حســاب فــة لتعل ــاد  ح
عـــدم دســـتورة نـــص المـــادة  ،المخاصـــمة دعـــو وأثنـــاء نظـــر  .الآخـــر دفـــع المـــدعى 

مـــة جدی٤٩٤( ـــة والتجارـــة، وإذ قـــدرت المح ة هـــذا ــــــ) مـــن قـــانون المرافعـــات المدن
ـــالــدفع، وصــرحت لــه برف ـــع الــدعو الدســتورة، فقــ طلــب قــأد ــ ام دعــواه المعروضــة، 

ع ــــالقضـــاء  ــــدم دســـتورة هــ ــــالـــنص، علـــى ســـند مذا ــ ــــن مخالفتــ ــــه لأحــ ــــام الشرعــ ة ــ
فلها الدسـتور فـى المـواد ( ة، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، التى  ، ٩، ٢الإسلام

  ) منه.٥٣
  

ــة والتجارــة٤٩٤وحیــث إن المــادة ( ر الصــاد ) مــن قــانون المرافعــات المدن
" تجــوز مخاصــمة القضــاة وأعضــاء  هتــنص علــى أنــ ١٩٦٨لســنة  ١٣القــانون رقــم 

ة: ة فى الأحوال الآت ا   الن
ــــــــإذا وق - ١ ابـــــــــــى أو عضـــــــــــــــــــع مــن القاضـــــــــــ ـــة فـــــــــــــــــو الن ـــا غـــــــــــــى عملهمــــــــــ ش ــــ

  م.ــــــــى جســـــــأ مهنـــــــــدر أو خطــــــــــــس أو غـــــــــأو تدلی

٤٣ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ـــة علـــى عرضــة قـــدمت لـــه أو مـــن الفصـــل فـــى  - ٢ إذا امتنــع القاضـــى مـــن الإجا
عد إ  م وذلك  ة صالحة للح عـاد ر ذاعقض ه مرتین على ید محضـر یتخللهمـا م

ة إلـى الأوامـر علـى العـرائض النسـ ة  ،أرع وعشرن ساعة  النسـ ـام  وثلاثـة أ
ـــا ـــةإلـــى الأح ـــة والمســـتعجلة والتجار ـــام فـــى  ،م فـــى الـــدعاو الجزئ ـــة أ وثمان

ولا یجوز رفع دعو المخاصمة فى هذه الحالـة قبـل مضـى  .الدعاو الأخر 
ام على آخر إعذار. ة أ  ثمان

ـه  - ٣ ـم عل ة القاضـى والح مسـئول قضى فیها القـانون  فى الأحوال الأخر التى 
ضات   ."التعو

  

ــ عــدم قبــول الــدعو وحیــث إنــه عــن الــدفع المب ا الدولــة  د مــن هیئــة قضــا
قة حســم أمــر دســتورة نــص المــادة ( م الصــادر ٤٩٤لســا ــالح ــه،  مــن ) المشــار إل

ــا بجلســة  مــة الدســتورة العل  ٣٢لســنة  ١٧٨، فــى الــدعو رقــم ١٤/٢/٢٠١٥المح
ة "دستورة"، فإن الثابت أن نطاق قـد  والمصـلحة فیهـاالدسـتورة الـدعو  تلك قضائ

ــة مــن المــادة (دا بــنص الفقــرة الثاتحــد ) مــن ٤٩٦لــى مــن المــادة () والفقــرة الأو ٤٩٥ن
مــــة  ا علــــى هــــذین ــــــبــــرفض الــــدعو المقامــــة طعنً قــــانون المرافعــــات، وقضــــت المح

العــــدد رقــــم  ة  الجرــــدة الرســــم ــــم  ــــرر ٨النصــــین، ونشــــر هــــذا الح (و) بتــــارخ م
مـة المتقـدم لدسـتور .٢٥/٢/٢٠١٥ ) ٤٩٤ة نـص المـادة (ولم یتعـرض قضـاء المح

ـــم،  ـــة المطلقـــة الثابتـــة لهـــذا الح ـــه الحج مـــن قـــانون المرافعـــات، ومـــن ثـــم لا تمتـــد إل
مقتضــــى نــــص المــــادة (  ٤٨المــــادتین (نصــــى ) مــــن الدســــتور، و ١٩٥والمقــــررة لــــه 

القــــانون  هــــذه ) مــــن قــــانون ٤٩و مــــة الصــــادر  التــــى ، ١٩٧٩لســــنة  ٤٨رقــــم المح
ـــه قضـــاؤ مـــا علـــى  –قتصـــر نطاقهـــا  ة التـــى  –ها جـــر  علـــى النصـــوص التشـــرع

ـــــانــــت مثــــارًا للمنازعــــة حــــول دستورته مــــة فصــــلاً حاســــمًا ــــ ا، وفصــــلت فیهــــا المح
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ى غیر تلك النصـوص، الأمـر الـذ یتعـین معـه الالتفـات عـن ا، ولا تمتد إلـــــقضائه
  هذا الدفع.
  

فة دعــواه المعروضــة  -وحیــث إنــه عــن طلــب المــدعى   –مــا ضــمنه صــح
) مــــن قـــــانون المرافعــــات، بتضـــــمینها الــــنص علـــــى أن تكـــــون ٤٩٤لمـــــادة (تعــــدیل ا

مة خاصـة  ة العامة والقضاة أمام مح ا ة لرد ومخاصمة أعضاء الن النس المحاكمة 
قًــــا للقــانون، وأن  ــارهم ط ش القضــائى، یــتم اخت ــالتفت ونــة مــن مستشــارن عــاملین  م

الــدعو قبــل الفصــل فــى  ــون مــن بــین أحــوال ردهــم ومخاصــمتهم إبــداء الــرأ فــى
ــات ومنهــا  افــة طــرق الإث ــات الخصــومة فــى هــذه الأحــوال  موضــوعها، وأن یــتم إث

ــا علــى فقــد جــر قضــاء  شــهادة الشــهود. مــة الدســتورة العل هــى وحــدها  أنهــاالمح
ات بها، وإضفاء الوصف القانونى  من على تكییف الدعو الدستورة والطل التى تُه

ح علیها، والعبر  قة مـن دعـواه، ولا اعتـداد الصح ه المدعى حق ما قصد إل ة فى ذلك 
ــة فــى مبناهــا، للمعــانى التــى أراد  انــت مجاف اتــه فیهــا، إذا  ــارات التــى أفــرغ طل الع

  حملها علیها.
  

مة اشرها المح ة التى ت ة القضائ ا وحیث إن الرقا تثبیتًا  الدستورة العل
ة الدستورة، مناطها تلك النصوص  ة، للشرع ة التى أقرتها السلطة التشرع القانون

اتها التى بینها الدستور،  ة فى حدود صلاح أو التى أصدرتها السلطة التنفیذ
التالى یخرج عن نطاقها إلزام هاتین السلطتین بإقرار قانون أو إصدار قرار  و

ام قانون فى موضوع معین، إذ إن ذلك مما تستقل بتقدیره تلك السلطتان وفقًا لأح
التالى حمله ن معین ــــع فى زمــــل لإصدار تشرــــا على التدخمالدستور، ولا یجوز 

  أو على نحو ما.
  

فل لكل ح أو حرة نص علیها،  وحیث إن من المقرر أن الدستور 
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ة فى  اتها النظرة، وتتمثل هذه الحما س من معط ة، ول ة من جوانبها العمل الحما
فلها ال عتبر إنفاذها شرطًا ستور لحقوق المواطنین وحراتهم، دالضمانة التى  التى 

للانتفاع بها فى الدائرة التى تصورها الدستور نطاقًا فاعلاً لها، وهذه الضمانة ذاتها 
قها من خلال  عمل على تحق ستهدفها المشرع، وأن  فترض أن  هى التى 

ة التى ینظم بها هذه الحقوق وتلك الحرات ارها وسائله النصوص القانون اعت  ،
عة الحال -لكفالتها، وشر ذلك  افلاً تنفسها فى  - طب مها  ون تنظ أن 

متها  ل أجزائها التى لها شأن فى ضمان ق ط  ح ـــــة، وأن  مجالاتها الحیو
أن أغفل أو أهمل جانًا مــــن  مًا قاصرًا،  ة، فإذا نظمها المشـــرع تنظ العمل

ة ال ضمانتها النصوص القانون ان ذلك إخلالاً  م إلا بها،  تمل هذا التنظ تى لا 
أها الدستور لها، وفى ذلك مخالفة للدستور.   التى ه

  

ل  مة، أن الخطأ فى تأو ذلك فى قضاء هذه المح وحیث إن من المقرر 
حة فى  انت صح ة لا یوقعها فى حمأة المخالفة الدستورة إذا  النصوص القانون

ل فى دستورة النصوص القانونیـــــــــة المدعى مخالفتهـــــــا للدستور، ذاتها، وأن الفص
الصورة التى فهمها القائمون على تنفیذها،  قها عملاً، ولا  ة تطب ف لا یتصل 
ط التى فرضها الدستور  ه إلى الضوا وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عل

ة.   على الأعمال التشرع
  

ة وحیث إن دعو  ترمـى إلـى تعـوض ضـرر  المخاصمة هى دعو مسئول
ابــــــام القاضــى أو عضــــــى قیــــــم، وتســتند إلــــــاب المخاصــــــأص ل ــــــعمة ــــــة العامــــــو الن

عیــب یجیــز مخاصــمته ــم مشــوب  ة  .أو إصــدار ح ــان الأصــل هــو عــدم مســئول و
سـتعمل فـى  صدره مـن تصـرفات فـى عملـه، لأنـه  ذلـك حقًـــا خولـه لـه القاضى عما 

قــرر م ــة، إلا أن المشــرع رأ أن  ــه ســلطة تقدیر ســئولیته علــى القــانون، وتــرك لــه ف
) مـن ٤٩٤نـص المـادة ( فـى أوردها على سـبیل الحصـرحالات سبیل الاستثناء فى 
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ــا یرهــا مــن س علیهــا، أو رفــع دعــو المخاصــمة لغقــانون المرافعــات، فــلا یجــوز الق
اب الفصــل فــى  ه المــادةولــم یتعــرض نــص هــذ .الأســ دعــو للاختصــاص القضــائى 

اته انت المادتا ا،المخاصمة وإث  عینـت) مـن قـانون المرافعـات قـد ١٤٨، ١٤٦ن (و
ــون فیهــا القاضــى غیــر صــالح لنظــر الــدعو  علــى ســبیل الحصــر الأحــوال التــى 

ـذا الأ ،ممنوعًــا من سماعها حـوال التـى یجـوز فیهـا رد ولو لم یـرده أحـد الخصـوم، و
ـــان طرفًـــــا منضمًـــــالقاضـــى، ا ـــة العامـــة إذا  ا فـــى  التـــى تســـر فـــى شـــأن عضـــو الن

ـــدخل أمـــام  ـــة العامـــة أن تت ا ـــى الن الأحـــوال الخاصـــة التـــى یوجـــب فیهـــا المشـــرع عل
ــــة فــــى القضای اكمالمحــــ ـــــالمدن رة التفســــیرة  – اـــــــــ  لقــــانون علــــى مــــا أوضــــحت المــــذ

م - المرافعـــات ـــم الإحالـــة علیهـــا  ح ذلـــك ) مـــن ١٦٣قتضـــى نـــص المـــادة (وذلـــك 
ـــــالحال ، ومــــن بینهــــاقــــانون ال ـــــة الـــ البنــــد رقــــم (ـــ ـــــ) م٥واردة  ـــــن المـــ ـــــ) م١٤٦ادة (ـــ ن ـــ
موجبهــا ون المرافعــات، ــــــــــقان ــة العامــةــــــون القاضــــــالتــى  ا علــى  ى أو عضــو الن

ـان قـد أفتـى  ،غیر صالح لنظر الدعو وممنوعًـــا مـن سـماعها حسب الأحوال، إذا 
تـب فیهـا ـــــأو ترافـع عـن أحـد الخصـوم فــى الدع ، أو  ـان ذلـك قبـل اشــتغاله و ولــو 

ـان قـد سـب لالقضاء ـان قـد أد ا قاضیًـــا أو خبیـرًا أو محـــــه نظرهـــــ، أو  مًـــا أو 
طــلان ١٤٧ورتبــت المــادة ( شــهادة فیهــا. ) مــن قــانون المرافعــات علــى مخالفــة ذلــك 

ـة لأحـوال رد ٢٤٨، ٢٤٧وعرضت المادتان (. العمل ) من قـانون الإجـراءات الجنائ
انت الجرمة  ـان قاشخصیًّـــ علـى القاضـىقد وقعـت القضاة، وذلك إذا  د ـــــ، أو إذا 

عمـــل مأمـــــــى الدعـــــــام فـــــــق ط القضائـــــــو  ـــة العامـــة أو ـــــــور الضـــ ا فـــة الن ى أو بوظ
اشـــر عمـــلاً مـــن أعمـــال أهأد المـــدافع عـــن أحـــد الخصـــوم أو ــــ فیهـــا شـــهادة أو  ل ـــ

عمــــــو إذا قام فى الدعأالخبرة،  م ــــــو  ان الح ل من أعمال التحقی أو الإحالة أو 
لــه إلــى جانــب ســائر حــالا ــه صــادرًا منــه، وذلــك  قــانون المطعــون ف ت الــرد الــواردة 

ة من المادة (ولم  .المرافعات ـة ) ال٢٤٨تجز الفقرة الثان ا مشـار إلیهـا رد أعضـاء الن
ـــــة ٢٥٠العامـــــة، وأوجبـــــت المـــــادة ( ـــــاع القواعـــــد إ) مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائ ت
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ـــه فـــىالمنصـــوص علیهـــا فـــى قـــانون المرافعـــات  ـــم ف  مـــا .نظـــر طلـــب الـــرد والح
بنظــر طلــب القضــائى لاختصــاص ل) مــن قــانون المرافعــات، ١٥٣عرضــت المــادة (
ه ة لفعقدت الاختص ،الرد والفصل ف النس ـة اص بذلك  رد أحد قضاة المحاكم الجزئ

مــــة الاســــتئناف التــــى تقــــع فــــى دائــــرة اختصاصــــها  ــــة لإحــــد دوائــــر مح أو الابتدائ
عهـــا القاضـــى المطلـــوب رده، وتخـــتص بنظـــر طلـــب رد  ـــة التـــى یت مـــة الابتدائ المح
مـــة الاســـتئناف أو  مح ـــنقض، دائـــرة  مـــة ال مح مـــة الاســـتئناف أو  مح المستشـــار 

ـون المطلـوب رده عضـوًا فیهـامح  .مة الـنقض حسـب الأحـوال غیـر الـدائرة التـى 
القواعـد والإجـراءات  ،) مـن قـانون المرافعـات١٦٥إلـى  ١٥٤( مـن ما حددت المواد

اتـــه، فخـــص التـــى تُ  ـــه وإث ـــع فـــى نظـــر طلـــب الـــرد والفصـــل ف هـــذا الطلـــب المشـــرع ت
ع ـاب الثـامن مـن  ،ةبإجراءات تختلف عن الإجراءات العاد تهالنظر لطب ضمنها ال

ـــاب الثـــانى مـــن الكتـــاب  .الكتـــاب الأول مـــن قـــانون المرافعـــات وخصـــص المشـــرع ال
ـــة العامـــة، وتناولـــت  ةالثالـــث مـــن قـــانون المرافعـــات لمخاصـــمة القضـــا ا وأعضـــاء الن

اتهـــــا،  ،منـــــه )٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٥( المـــــواد الإجـــــراءات الخاصـــــة برفـــــع الـــــدعو وإث
تـاب ــــــ، فترفـع الـدعو بتقرـر فـى قلوالفصـل فیهـا والاختصاص القضائى بنظرهـا م 

مــة الاســتئناف التاب ــة العامــة، علــى أن تعــرض ـــــــع لهـــــــمح ا ا القاضــى أو عضــو الن
أم مة الاستئناف  سهاـــــالدعو على إحد دوائر مح ـغ صـــــع ،ر من رئ ورة ــــــد تبل

ـــة المُ ر المخاصـــمة إلـــى القاضـــى أو عضـــو النــــــــتقر تنظـــر الـــدعو فـــى و خاصـــم، ا
ة غرفة مشورة،  عد ثمان قـوم قلـم الكتـاب  امالأفى أول جلسة تعقد  ـغ، و ة للتبل التال

مــة فــى ــم المح الجلســة، وتح ــ بإخطــار الطالــب  الــدعو ـــــــ أوجتعل ه المخاصــمة 
یلــــه و واز قبولهــــا، و ـــــــــوج عــــد ســــماع الطالــــب أو و ــــة ذلــــك  ا القاضــــى أو عضــــو الن
ة العاملمُ ا ا ـان ـــــــة إذا تدخلت فى الدعــــــخاصم حسب الأحوال، وأقوال الن ، فـإذا  و

مـــــة الـــــنقض اخاصـــــم مستشـــــارً القاضـــــى المُ  تولـــــت الفصـــــل فـــــى جـــــواز قبـــــول  ،مح
ــم بجــواز قبــول  مــة الــنقض فــى غرفــة مشــورة، فــإذا ح المخاصــمة إحــد دوائــر مح
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الفصـــل فالمخاصـــمة  ــــفـــإن الاختصـــاص  ة لقض ى موضـــوعـــ النســـ ــــالمخاصـــمة  اة ـــ
ــة العامــة ا ــة أو أعضــاء الن مــة الابتدائ ـــــون لــدائرة أخــر مــن دوائ لــدیها، المح ر ــــ

مة ا ـان المُ مح مـة الاستئن اارً ـــــــم مستشـــــــخاصلاستئناف، فـإذا  اف أو النائـب ـــــــمح
الفصـــل فـــى الموضـــو ـــــــــالع ـــان الاختصـــاص  خاصـــة ع لـــدائرة ام أو المحـــامى العـــام 

ــان المُ  حســب ترتیــب أقــدمیتهم، أمــا إذا  عة مــن المستشــارن  خاصــم مؤلفــة مــن ســ
مـة مجتمعـة امستشارً  ـون الاختصـاص إلـى دوائـر المح مـة الـنقض ف ـم  .مح ح و

عـــد ســـماع  ـــة العامـــة إذا تـــدخلت فـــى المُ الطالـــب و فـــى الـــدعو  ا خاصـــم وأقـــوال الن
ـــان مـــن الم ـــان ذلـــك، و . متـــى  قـــرر أن نطـــاق الـــدعو الدســـتورة یتحـــدد الـــدعو

مـة الموضـوع  عدم الدستورة، وفى حدود النصوص التى صرحت مح بنطاق الدفع 
ــــان  فة دعــــواه الدســــتورة، و صــــح ــــالطعن علیهــــا، واختصــــمها المــــدعى  للمــــدعى 

اتهدعو المشرع قد حدد الاختصاص القضائى بنظر  مرحلتیهـا وإث  ا،مـالمخاصـمة 
ــ والفصــل فیهمــا، انــه، ى العل ) مــن ٤٩٤نطــاق نــص المــادة ( وقصــرنحــو المتقــدم ب

ــة العامـة، فــإن  ا قـانون المرافعـات علــى تحدیـد أحــوال مخاصـمة القضــاة وأعضـاء الن
ــــه التعــــرض الفصــــل فــــى  لتعــــدیل ف  طلــــب الــــرد ودعــــو المخاصــــمةالاختصــــاص 

ـــللقض ـــوأعض اةـــ ــة ـــ ا ـــالعاماء الن ــه علــى حال ،ةـــ ـــوالــنص ف قاضــى أو عضــو ة رد الـــ
ـات  ، قبل الفصل فى موضـوعها، وإث ة العامة إذا أبد رأیًّــا مخالفًــا فى الدعو ا الن

ما فیها شهادة الشهود، ات،  افة طرق الإث ـون إقحامًـا  ذلك  ما ذهب المـدعى، 
م الذ ضمنه هذا الـنص، ــــا المشــــلهذا النص فى غیر الدائرة التى قصده التنظ رع 

ــــاقضو  ـــــالالإطــــار  ن ــــه ــ ـــــالمذ تناولت ــــ ١٤٦مــــن ( وادــ ، ٤٩٦و ٤٩٥) و(١٦٥ى إل
) مــن قــانون الإجــراءات ٢٥٠إلــى  ٢٤٧والمــواد مــن (، مــن قــانون المرافعــات )٤٩٧

ـــة،  ـــذ یدخالجنائ ــــال ــــل تقررهــــــــــــــ ــــفـــى إطا ــــــــــــــ اســــــــــــــــــ ــــار الس ة التـــى ــــــــــــــ ة التشـــرع
  .ألةــــــــــــذه المســـــــــــم هـــــــــــفى تنظی رعـــــــــــــــــــالمش اـــــــــــــــنتهجهی

٤٩ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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قتصر علـى نـص المـادة  ،ان ذلكوحیث  ان نطاق الدعو المعروضة  و
ــــــ) م٤٩٤( ــــــن قانـــــ ــــــم دون غیرهـــــاون المرافعـــــات، ـــــ ــــــن النصـــــ ــــــوص المتقدمـــــ إذ  ة،ـــــ
مـة الموضـوع تصراق عدم الدستورة المبد من المـدعى أمـام مح ذلـك علـى  الدفع 

شملالنص مـة هذه النصـوص من أیًّـــا ، ولم  ، ومـن ثـم لـم ینصـب علیهـا تقـدیر مح
ــة الــدفع ضــمنها و وتصــرحها للمــدعى برفــع الــدعو الدســتورة،  ،الموضــوع لجد لــم 

فة دعــواه  صــح ــة الــواردة  اتــه الختام مــا ســب  .الدســتورة المعروضــةالمــدعى طل
ــا أن حســمت المســألة الدســتو  مــة الدســتورة العل ــة للمح ــالفقرة الثان رة التــى تتصــل 

مــا  –) مــن قــانون المرافعــات ٤٩٦) والفقــرة الأولــى مــن المــادة (٤٩٥ن المــادة (مــ
ـان  مهـا الصـادر فـى الـدعو رقـم  –تقدم الب ة "دسـتورة"  ٣٢لسـنة  ١٧٨ح قضـائ
ــهالمشــار إ مهــا الصــادر بجلســة ل ح  ١٧٩فــى الــدعو رقــم  ٢/٣/٢٠١٩، وقضــت 

ة "دســـتورة" بـــرفض الـــدعو المقامـــة طعنً  ٣٧لســـنة   تینالفقـــر  ىا علـــى نصــــــــــقضـــائ
الجرـدة ـــــــ، ونشر همن قانون المرافعات) ٤٩٥الأولى والثالثة من المادة ( ـم  ذا الح

الع ة  ـــــالرســــم ــــرر (ب) بتــــارخ  ١٠دد رقــــم ـــــ ، وهــــو قضــــاء ملــــزم ١١/٣/٢٠١٩م
ــا لــنص  قً ة لهــم، ط النســ ــة مطلقــة  ــع ســلطات الدولــة، وتكــون لــه حج للكافــة، وجم

مــة ٤٩، ٤٨المــادتین (نصــى ) مــن الدســتور و ١٩٥المــادة ( ) مــن قــانون هــذه المح
ه،  غدوالمشار إل ـره  –ما أثاره المدعى  ل مـرده إلـى الخطـأ  -على النحو السالف ذ

ــــل نــــص المــــاد ، وفهمــــه علــــى غیــــر معنــــاه ) مــــن قــــانون المرافعــــات٤٩٤ة (فــــى تأو
قــى،  ح لــهالحق مــا  فضــلاً عــن أن .وفــى غیــر مجــال إعمالــه ،والتطبیــ غیــر الصــح

ــه إضــافة حالــة إبــداء القاضــى أو عضــو طرحــه المــدعى فــى الحــدود المتقدمــة،  وطل
، قبـــل الفصـــل  ــــا فـــى الـــدعو ــــا مخالفًـ ـــة العامـــة رأیًّـ ا أحـــوال  فـــى الموضـــوع، إلـــىالن

ـه، ٤٩٤مخاصمتهما، الواردة حصرًا بنص المادة ( ) من قانون المرافعـات المشـار إل
قته، إنما ینحل  م تشرعى، إلى طلب استحداث لفى حق م ح لاً للتنظـ تضـمن تعـد و

مـــة، وُعـــد القـــانونى القـــائم لهـــذه المســـألة،  ـــة المقـــررة لهـــذه المح یجـــاوز نطـــاق الولا
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المخالفــة لــنص المــادة (تــدخلاً فــى عمــل الســلطة التشــ ة،  ) مــن الدســتور، ١٠١رع
عدم قبول الدعو    .فى خصوص هذا الش منها مما یتعین معه القضاء 

  

عدم دستورة نص المادة (   ) من ٤٩٤وحیث إنه عن طلب المدعى القضاء 
ه برمتهقا مة  هذه قضاء، فمن المقرر فى نون المرافعات المشار إل یجوز  أنه لاالمح

ا للأوضاع دعو الدستورة إلا بتوافر الشرو اللازمة لاتصالها بها وفقً قبول ال
مة  ندرج تحتها شر المصلحة التى حددتها المح المنصوص علیها فى قانونها، و

اشرة التى لا ة الم أنها المصلحة الشخص ا  ون  الدستورة العل فى لتحققها أن 
ه مخالفً  ون هذا النص ا للدستالنص التشرعى المطعون عل  -ور، بل یجب أن 

قه على المدعى  اشرًا -بتطب ه ضررًا م مة قد  .قد ألح  ان قضاء هذه المح و
اشرة  ة الم وهى شر لقبول الدعو  -جر على أن مفهوم المصلحة الشخص

حددان معً  -الدستورة  یتداخل  ا مضمونها ولاإنما یتحدد على ضوء عنصرن أولین 
عض لاأحدهما مع الآخ عضهما ال ان استقلالهما عن  ه، وإن  ینفى  ر أو یندمج ف

دونهما مجتمعین لا اشر رقابتها على دستورة  تكاملهما، و مة أن ت یجوز لهذه المح
م المدعى  ق فى حدود الصفة التى اختصم بها النص  -القوانین واللوائح، أولهما: أن 

ه  قد  - ا أو غیره اقتصادًّ  -ا ا واقعًّ الدلیل على أن ضررً  -التشرعى المطعون عل
اشرًا مستق ون هذا الضرر م جب أن  ه، و نً  لاًّ لح  ا إدراكه ومواجهته عناصره مم

س ضررً  ة، ول ة القضائ ما مؤداه اأو نظرًّ  امتوهمً  االترض ة  :أو مجهلاً،  أن الرقا
ةعلى الدستورة یجب أن تكون موطئً  غ ة  ة  ا لمواجهة أضرار واقع ردها وتصف

ة، ولا طة  آثارها القانون اشرة إلا مرت ة الم یتصور أن تقوم المصلحة الشخص
ون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشرعى المطعون  ٠بدفعها ثانیهما: أن 

ن هذا النص قد طب على المدعى أصلاً  ه، فإذا لم  ان من غیر عل ، أو 
ان قد أف امه، أو  أح اه، المخاطبین  الحقوق التى أاد من مزا ان الإخلال  و 
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طال  یدعیها لا ة، ذلك أن إ اشرة تكون منتف ة الم ه، فإن المصلحة الشخص عود إل
م ة  ة فائدة عمل حق للمدعى أ عها لن  ن ـــــالنص التشرعى فى هذه الصور جم

عد الفصل فى الدعو الدستورة عما  زه القانونى  ه عند أن یتغیر بها مر ان عل
  . رفعها

  

ــانوحیــث    قــام دعــو المخاصــمة، علــى ســند أالمــدعى قــد  ــان مــا تقــدم، و
ــة الم ــ الغــدرشــمــن صــدور قــرار إحالــة الجنا طر ــات  مــة الجنا  ار إلیهــا إلــى مح

س م  ،والغش والتدل ، لمـا فى إصـداره من المُخاصمفضلاً عن وقوع خطأ مهنى جس
ه من وقائع وتصرفات على  ه إل ـرهنحو النس ـان نـص المـادة ( .المتقـدم ذ ) ٤٩٤و

ـــة ١قـــد أجـــاز فـــى البنـــد رقـــم ( مـــن قـــانون المرافعـــات ا ) منـــه مخاصـــمة أعضـــاء الن
ــة ا س أو  العامــة، إذا وقــع مــن عضــو الن م غــدرغــش أو تــدل  ،أو خطــأ مهنــى جســ

سًا علیه  قام المدعى دعو أى اب التسالأ ،مجتمعة وهى ومن ثـم  ،االمخاصمة تأس
سند ال هذا المدعى قد أفاد منون  ـاق قـانونى لـدعواه، نص  فضـلاً عـن عـدم انط

ـام المـادة ( رهـا علـى ٤٩٤اقى أح ، ومـن ثـم فـإن القضـاء هـذه الـدعو ) السـالف ذ
ــــون ذا فــــى المســــألة ـــــاس علــــى الـــــدعو  المتعلقـــــة بدســــتورتها، لـــــن  أثــــر أو انع

مة المو  ات المطروحة بها، وقضاء مح ة، والطل لتنتفـى بـذلك ضوع فیهـا، الموضوع
اشـــرة فـــى الطعـــن علـــى المصـــلحة ة الم الأمـــر الـــى هـــذا الـــنص،  دســـتورة الشخصـــ

ة لهــ عــدم قبــول الــدعو  یتعــین معــه القضــاء وتكــون الــدعو  .ا الشــ منهــاذالنســ
عه  لما -المعروضة  قة –تقدم جم عدم قبول حق   .ها برمتهاالقضاء 

  

  فلهذه الأسباب
عــدم قح   مــة  ، و مــت المح ــة، وألزمــت بــول الــدعو المــدعى مصــادرة الكفال

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة           أمين السر    
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٠ لســنة ٧٨ رقمبــالمقی

ة طنطــاعد أن أحالــت دســتورة"" قضــائ مــة القضــاء الإدار  مهــا  ،مح  الصــادرح
ة ٢١لسنة  ١١٧١٠رقم  الدعو ملف  ،٢٢/١/٢٠١٨بجلسة    .قضائ

 

  المقامة من
  و المعاطى یونسأحمد أبو العزم أب

  ضد
ة - ١   وزر الداخل
ة   - ٢ ة لهیئة الشرطة بوزارة الداخل  –مساعد الوزر لشئون المجالس الطب

ة بهیئة الشرطة س المجالس الطب  رئ
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  الإجراءات
همن والعشرن بتارخ الثاني  مة ٢٠١٨سنة  یول تاب المح ، ورد إلي قلم 

ا، ملف ا ة، ٢١لسنة  ١١٧١٠لدعو رقم الدستورة العل عد أن قضت  قضائ
مة القضاء الإدار  ، ،٢٢/١/٢٠١٨بجلسة  ،طنطامح إحالة و  بوقف الدعو

ا غیر رسوم إلى الأوراق مة الدستورة العل المادة نص دستورة  ، للفصل فىالمح
س الجمهورةهیئة الش) من قانون ٣٦( قرار رئ  ١٠٩القانون رقم  رطة الصادر 

ما لم یتضمنه ١٩٧١لسنة  ام ذاتها، طامنح الضمن ، ف شأنهم الأح ، ومن تسر 
أح صاب  أجــــد الأمراض المزمنة إجـــــالذ  ة  امــــازة استثنائ شفى ــــل إلــــر  ى أن 

نه م م املاً، ــــى العمل، أو یتبین عجــــودة إلــــن العــــأو تستقر حالته استقرارًا  زه 
امل حتى بلوغه سن ظل ال وفى هذه الحالة الأخیرة  أجر  ة  عامل فى إجازة مرض

  الإحالة إلى المعاش.

م رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ عدم قبول  ،وقدمت هیئة قضا أصلًّا: 
اطًّا: برفضها. ، واحت   الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضر الجلسة مة ونظرت الدعو على النحو المبین  ، وقررت المح

م فیها بجلسة الیوم.    إصدار الح
  

  المحكمة
  طلاع على الأوراق، والمداولة.عد الا    

م الإحالة وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصـل  على ما یتبین من ح
الإدارة العامة لرئاسة  -الأوراق فة " مساعد أول "  عمل بوظ ان  فى أن المدعى 

، قطاع طنطا ز ع للإدارة العامة لوسط الدلتا، بوزارة قوات الأمن المر ، التا
مرض مزمن فى القلب، وإجرائه عددً  ة. وإزاء إصابته  ات  االداخل من العمل

٥٤ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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المجلس الطبى بهیئة الشرطة  ة، فقد تمت مناظرة حالته أمام لجنة العجز  الجراح
م عجز جزئى مرضى م وأصدرت قرارها بإصابته، ٣٠/١/٢٠٠٥بتارخ  ستد

رة.یتعارض  فته العس تارخ  مع وظ إقرار برغبته عى دم المدــــــق، ٣/٣/٢٠٠٥و
ة،  ، أقر ذاته التارخفى جر معه تحقی إدار وأُ فى إنهاء خدمته لظروفه الصح

ة،  ه بهذه الرغ ناء  عدل عنهاوأنه لن ف فى حالة صدور قرار بإنهاء خدمته. و
ه ارًا من  اء خدمتهبإنه ٢٠٠٥بتارخ  ٨١٠صدر القرار رقم  ،عل ، ٢/٧/٢٠٠٥اعت

تارخ  ة. و اقة الطب لسنة  ٢٠٠١، أقام المدعى الدعو رقم ١٦/١/٢٠١٢لعدم الل
ة ٤٠ ة ،قضائ مة الإدارة لمحافظة الغر ضد المدعى علیهما، طالًا  ،أمام المح

م ب ة جراء الح ة وأدب ه من أضرار ماد ه عما أصا مبلغ أرعین ألف جن ضه  تعو
جلسة  صدور عدم ٢٢/١/٢٠١٤قرار إنهاء خدمته. و مة  ، قضت المح

مة القضاء الإدار  نوعًا اختصاصها ، وأمرت بإحالتها إلى مح بنظر الدعو
 ٢١لسنة  ١١٧١٠برقم  بجدولها وقیدت ،الدعو  إلیها للاختصاص، فأحیلت طنطا

جلسة  ة، و مة تلك ال تراء، ٢٢/١/٢٠١٨قضائ ادة نص الم عدم دستورةلمح
القانون رقم ٣٦( س الجمهورة  قرار رئ  ١٠٩) من قانون هیئة الشرطة الصادر 
مة ١٩٧١نة لس غیر رسوم إلى المح ، وإحالة الأوراق  ، فقررت، وقف الدعو

طـ،  ما لم یتضمنه من منح الضا ا، للفصل فى دستورة هذا النص، ف الدستورة العل
ص ام ذاتها، الذ  شأنهم الأح أحد الأمراض المزمنة إجازة ومن تسر  اب 

شفى أو تستقر حالته استقرارًا َ  امل إلى أن  أجر  ة  نه من العودة إلى مّ استثنائ
ة  ظل العامل فى إجازة مرض املاً، وفى الحالة الأخیرة  العمل أو یتبین عجزه 

امل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.    أجر 
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مة المحیلة ) من القانون ٣٦ارتأت مخالفة نص المادة (قد  وحیث إن المح
ه لمبد ١٩٧١لسنة  ١٠٩رقم  وإن  أ المساواة أمام القانون؛ ذلك أن المشرعالمشار إل

ة موجب هذا النص استن  ا وأفرادنظامًا قانونًا خاصًا للإجازات المرض هیئة  لض
مرض مزمن من  ه المرض  حصل عل الشرطة، ووضع الحدود القصو لما 

إنهاء خدمة ذاته القانون ) من ٧١ذلك فى المادة (نظم ته، و ازات وأجر وملحقاإج
عة الخاصة للعمل  ل ذلك الطب ة، مراعًا فى  اقة الصح ط المرض لعدم الل الضا
ط بها من مخاطر وصعاب تفوق ما یتعرض له العاملون  ح بهیئة الشرطة، وما 

قتضى من المشالمدنی ان  الدولة؛ وهو ما  فردون  معاملة أكثر  لهؤلاء رع أن 
على العاملین المدنیین سخاءً، أو على الأقل أن یتبنى المعاملة ذاتها التى تسر 

صفة الدولة،  ة لأصحاب الأمراض المزمنة،  استمرار الإجازة المرض التى تسمح 
شفى المرض، أو تستقر حالته امل، إلى أن  أجر  ة، و نه من ،استثنائ م  استقرارًا 

ظل العودة إلى العمل،  املاً، وفى هذه الحالة الأخیرة  أو إلى أن یتبین عجزه 
امل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش؛ وذلك  أجر  ة  العامل فى إجازة مرض
الدولة،  ة بین العاملین المدنیین  ة الصح ة فى مجال الرعا لتماثل المراكز القانون

ا وأفراد ان هیئة الشرطة، المصاب وض أمراض مزمنة، مما  أن تتقرر  ستلزمین 
ة متكافئة.  مخالفًا للالتزام  جاءالمحال أن النص  فضلاً عنلهم معاملة قانون

 خدمات التأمین الاجتماعى والصحى، فالةلدستور الملقى على عات الدولة ا
املة، تقتضى شموله  ة  حتاج إلى رعا مرض مزمن  ذلك أن العامل المصاب 

ة تعینه على مواجه عد أن عجز عن مــــــمعاملة مال اشرة العمل، وهو ة المرض، 
ه.ـــالمش ١٩٧١لسنة  ١٠٩ رقم القانون ) من ٧١، ٣٦( المادتانكفله ما لم ت    ار إل
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القانون رقم وحیث إن قانون هیئة الشرطة الصادر  س الجمهورة  قرار رئ
ام  ه) منه على أن٣٦ینص فى المادة ( ١٩٧١لسنة  ١٠٩ أح " دون إخلال 

ل  ١٩٦٣لسنة  ١١٢القانون رقم  ط  ستح الضا فى شأن الأمراض المزمنة 
ة  ة تمنــــــــــح بناء على قــــــــرار من الهیئة الطب ثلاث سنوات خدمة إجازة مرض

  الوجه الآتى :المختصة على 
املاث -  ١ مرتب    ل.ثة أشهر 
  .ثة أراع مرتبلاستة أشهر بث -  ٢

مر وإذا  صاب  ط الـذ  ل لالـى عـإحتاج  ضاستنفد الضا جـازته إج طـو
ة ذات المرتب ة على الوجـه المبین فـى المادة إالكامل ومتوفر  المرض جازته السنو

منحه الداخل مـن هـذا القانون، جـاز لوزر )٣٥( امل إة أن  مرتب  جـازة خاصة 
حیث لازمة لعلاالمدة ال عد أن لال ث تجاوز سنة واحدة لاجه  ث سنوات خدمة، و

ط هـذه ا ستوفى لإستنفد الضا على الوجه  ضالمخف جازاته ذات المرتبإجـازة 
الكامللاهعأ المبین  قرر صرف المرتب  هذه  لالخ ، ومع ذلك یجوز للوزر أن 

صدر قرار  ،ذلك ضت التى تستدعى فیها حالة المر لافى الحات جازالإا علـى أن 
رجـع فى تحدید أنواع اةى حدل حالة عل فى لى إالتى من هذا النوع  لأمراض، و

ة   .المختصة الهیئة الطب
ل ا ط الح فى طلب تحو ة لإوللضا ة إلى إجازة المرض ان إجازة سنو ذا 

سمح ل فـى د الوزر المختص ولرؤساء المصالح ولمساع  .بذلك له وفر منها 
ص فى  ة امتدادً  جازاتإحدود اختصاصه الترخ ةجازات مر لإا سنو   .ض
ط المر ع لها عن مرضه خخإ ضوعلى الضا  ٤٨ل لاطار الجهة التا

  .".تخلفه عن العمل من الأكثرساعة على 
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ه٧١ما نصت المادة (   دمة تنتهى خ" على أن  ) من القانون المشار إل
ة اب الآت ط لأحد الأس   : الضا

٢ ............................... - ١- .....................................  
اقة للخدمة صحً  - ٣ ة المختصة بناء على  ،اعدم الل قرار من الهیئة الطب وتثبت 

ط ة قبــل نفــاذیجــوز فصــل الضــا لاأو الــوزارة، و  طلــب الضــا اقــة الصــح  ط لعــدم الل
ةإ ة والسنو لـى المعاش بدون انتظـار إحالة لإطلب هو نفسه ا لـم ما ،جازته المرض
افأتـه وفقً  علــى للشرطــة أنلأجازته، وللمجلـس اإهاء انت ـم ــــــسـو معاشــه أو م ا لح

ط أیهما أصلح ٣، ٧٦/٢أو  ٧٠/١المادتین    ". للضا
  

ــا لــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة (   ــام ) مــن هــذا ال٧٧ووفقً قــانون تســر أح
  یئة الشرطة، ومنهم مساعد الشرطة.على أفراد ه )٧١و ٣٦المادتین (

  

شتر لقبول الدعو الدسـتورة  ـه قضـاء هـذه  –وحیث إنه  علـى مـا جـر 
مة  ـون الفصـل فـى المسـألة الدسـتورة  –المح توافر المصـلحة فیهـا، ومناطهـا أن 

طــــة بهــــا وال ــــات المرت مــــة الموضــــوع. لازمًــــا للفصــــل فــــى الطل مطروحــــة علــــى مح
ا  مة الدستورة العل هى التى تتحر توافر المصلحة فى الـدعو  –وحدها  –والمح

س لجهة أخر أن تنازعها فى ذلـك المعروضة علی ها، للتثبت من شرو قبولها، ول
مـــة الموضـــوع إلـــى  س هنـــاك تـــلازم بـــین الإحالـــة مـــن مح ـــه، ولـــ أو تحـــل محلهـــا ف

مة الدستورة ا، وتوافر المصلحة فى الدعو الدستورة، فالأولى لا تغنى  المح العل
ــن  ــة، فــإذا لــم  ة المحالــة، التــى لعــن الثان لفصــل فــى دســتورة النصــوص التشــرع

ــــات فــــى النــــزاع  ــــاس علــــى الطل مــــة الموضــــوع عــــدم دســــتورتها، انع تــــراء لمح
  إن الدعو الدستورة تكون غیر مقبولة. الموضوعى، ف
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انــوحیــث إنــ   ــان مــا تقــدم، و ة الــدعو الموضــ النــزاع فــى رحــى ته لمــا  وع
ضهت ة التى أصـابته عن الأضرار دور حول طلب المدعى تعو ة والأدب جـراء  الماد

ــان هــذا القــرار قــد جــاء مســتندًا  ة؛ و اقــة الصــح صــدور قــرار بإنهــاء خدمتــه لعــدم الل
 ١٩٧١لســـنة  ١٠٩ ) مـــن القـــانون رقـــم٧١) مـــن المـــادة (٣فـــى إصـــداره إلـــى البنـــد (

ــه،  طالتــى المشــار إل عــد ثبوتهــا دإنهــاء الخدمــة لعــ تناولــت ضــوا ة،  اقــة الصــح م الل
ـة، ة المختصة، قرار من الهیئة الطب ط أو وزارة الداخل وعـدم بناء على طلب الضا

ة قبل نفادفصل الض جواز اقة الصح ط لعدم الل ة، مـا لـم  ا ة والسنو إجازته المرض
ـان ذلـك،الإحالـة إلـى اطلب هـو نفسـه   لمعـاش بـدون انتظـار انتهـاء إجازتـه. متـى 

ان الثابت ـان قـد تقـدم بتـارخ  و  منـه ، بـإقرار٣/٣/٢٠٠٥من الأوراق أن المـدعى 
ة؛ وقد أُ  ه إنهاء خدمته لظروفه الصح ه عن طل ذاتـه التـارخ  فـىجر معـه معلنًا ف

ـــــالإ -تحقیـــــ إدار  ـــــة، أفـــــراد،  دارة العامـــــة لقـــــوات الأمـــــن بوحـــــدة الشـــــئون الإدار
ــز  ــه برغبتــه فــى إنهــاء  -، منطقــة وســط الــدلتا،  قطــاع طنطــا المر الخدمــة، أقــر ف

عدم العدول عنهـا ـه صـدر القـرار  وتعهد  نـاء عل عـد صـدور قـرار بإنهـاء خدمتـه، و
ارًا من  ٢٠٠٥لسنة  ٨١٠رقم  ـة. ٢/٧/٢٠٠٥بإنهاء خدمته اعت اقـة الطب ، لعدم الل
ــون ف یتضــرر المــدعى مــن آثــاره، قــد صــدر بنــاء  قــرار إنهــاء الخدمــة الــذمــن ثــم، 

س إعمالاً لنص المادة (  ١٩٧١لسـنة  ١٠٩) من القانون رقم ٣٦على طلب منه، ل
ه،  طالمشار إل ـأمراض مزمنـة،  شأن ضـوا ة للمصـابین  أوضـاع الإجـازات المرضـ

شــمله الــذ  -) مــن هــذا القــانون ٧١) مــن المــادة (٣لــنص البنــد ( إعمــالاً وإنمــا  لــم 
ط –قــــرار الإحالــــة  ة للخاضــــعین الخدمــــة لعــــدم انتهــــاء  شــــأن ضــــوا اقــــة الصــــح الل

امـــه. طبــــ علــــى المــــدعى لأح فــــى الــــدعو  ومــــؤد ذلــــك أن الــــنص المحــــال لـــم 
ة اقــــة الموضــــوع صــــدر قــــرار إنهــــاء خدمتــــه لعــــدم الل مقتضــــاه، ولــــم  عامــــل  ، ولــــم 

ـــه،  ة اســـتنادًا إل دعـــو  فـــىواجـــب التطبیـــ ذا الـــنص هــــــون  ومـــن ثـــم، لاالصـــح
نتفى بذلك شـرالموضوع،  الـدعو المعروضـة، لكـون الفصـل فـى  المصـلحة فـى و

٥٩ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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اسً  دســتورته لا یرتــب ـــاانع مــة المو  ـ ظــل ضــوع، علــى النــزاع المــردد أمــام مح الــذ 
ومًــــا بــــنص البنــــد (  ١٩٧١لســــنة  ١٠٩) مــــن القــــانون رقــــم ٧١) مــــن المــــادة (٣مح

ه؛  .  الذالأمر المشار إل عدم قبول الدعو   یتعین معه القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــا وعضـــوية م ســـل ـــ ر ورجـــب عبـــد الح

م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   مين السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ا الدعوى فى  لسـنة  ٢بـرقم المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العلي

ة "دستورة" ٤١   .قضائ
  المقامة من 

قة فلتاؤوس    ك، وهم:ندراوس عبدالملااورثة/ شف
امل جاد الله  -١   ندراوسانشأت 
امـل جاد الله  -٢   ندراوسارأفـــت 
امل جاد الله  -٣   اوسندر اشایب 
امـــل جاد الله  -٤   ندراوسانصره 
امل جاد الله  -٥   ندراوساهـــــد 
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  ضــــد
س الجمهورـــــــــــــــــــة -١   رئ
س مجلــس الوزراء -٢   رئ
  وزـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــدل -٣
أسوان -٤   أمین عام مصلحة الشهر العقار 
امل جاد الله -٥   ندراوسا سمیر 
امل جـــــاد الله  -٦ ة    ندراوساهن
  

  الإجـراءات
فة هــذه الــدعو ، ٢٠١٩العاشــر مــن ینــایر ســنة بتــارخ   أودع المــدعون صــح

ا مة الدستورة العل تاب المح ـة قلم  عـدم دسـتورة نـص الفقـرة الثان م  ، طالبین الح
مـا تضـمنه مـن اسـتمرار ا٧١٥من المادة ( الـة رغـم وفـاة ) مـن القـانون المـدنى، ف لو

ل.   المو
  

رة، طلبت فیها ا الدولة مذ . وقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمــــة
  ى الأوراق، والمداولة.عد الاطلاع عل

فة الـــدعو علـــى مـــا یتبـــین مـــن  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
انـــتفـــى أن  –الأوراق  قـــد  مورثـــة المـــدعین والمـــدعى علیهمـــا الخـــامس والسادســـة، 

یـل الرسـمى العـام رقـم  التو ـه الخـامس،  لت عنها ابنهـا المـدعى عل لسـنة  ٣٠٠٩و
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ـع أسوان، لتمثیلهـا أمـام مجلــــــ ٢٠١٦ ـة، والب وم س مدینــــــة أســــــوان والمصالــــــح الح
ـــل  ی ـــل. وتضـــمن التو ی التو ــــا  ـــین وصفًـ ـــار المب ـــر فـــى العق ـــنفس أو الغی ــــازل لل والتنــــ
عــــد وفــــاة  ــــــا  ظــــل سارً حضــــور الطــــرفین، و الــــنص علــــى عــــدم جــــواز إلغائــــــــــه إلا 

ـــل موجـــب هـــذا ،المو ـــة تصـــرفات  اتخـــاذ أ یـــل  قـــم الو یـــل. وعقـــب وفـــاة  ولـــم  التو
لــة بتــارخ  ر مثــل ٢٧/١٠/٢٠١٦المو ، انحصــر میراثهــا فــى أولادهــا، تعصیبًــــا للــذ
عــض الورثــة الــدعو رقــم و حــظ الأنثیــین،  ومــة،  ٢٠١٦لســنة  ١٦٤أقــام  مــدنى ح

ـم  ـه الخـامس، وآخـرن، طـالبین الح ة، ضد المـدعى عل مة أسوان الابتدائ أمام مح
یل المشار إ ه، وعدم انصراف آثاره إلیهم بوصفهم خلفًــا عامًــا لمورثتهم بإنهاء التو ل

التأشــیر علــى  أســوان  ــارًا مــن تــارخ الوفــاة، مــع إلــزام أمــین عــام الشــهر العقــار  اعت
ـه المـادة ( لـة، وذلـك إعمـالاً لمـا نصـت عل الانتهاء لوفـاة المو یل  ) ٧١٤أصل التو

الــة بوفــ انتهــاء عقــد الو جلســـــــة مــن القــانون المــدنى  ــل. و ، ٢٦/١١/٢٠١٧اة المو
ــــه المــــادة  ، علـــــــــى ســــند مـــــــــن أن مــــا نصــــت عل مــــة بــــرفض الدعـــــــــو قضــــت المح

ل، لا ُعـــــد مــــــن النظـام ٧١٤( الة بوفاة المو انتهاء عقد الو ) من القانون المدنى، 
جـــــوز الاتفاق على ما یخالفه. وتقضى المادة ( من القانون ذاتــــــه  )٧١٥/٢العام، و

ــل أن یــل أو أجنبــى، فــلا یجــوز للمو ـــح الو ـــة صــادرة لصالــــ الــــ انــت الو ـــه إذا   أنــــ
قیـدها دون رضـا الة أو  یـل  ینهى الو ـان التو الـة لصـالحه. ولمـا  مـن صـدرت الو

شـاء دون الرجـوع  ع لنفسه أو الغیر والتنـازل عنـه لمـن  یل الب محل النزاع یخول الو
یــل، فــــــلا یج الــة رتبــت مصــلحة للو ــل، فإنــه یــدل علــى أن هــذه الو ــــــوز إلــى المو

غیـر رضـــــا الاسـتئناف إنهائهــــا  ـه  ـم، طعنـوا عل ه. وإذ لـم یـرتض المـدعون هـذا الح
مـــة اســتئناف قنـــا " مأمورـــة أســـوان "، طـــالبین  ٣٧لســـنة  ٤رقــم  ة، أمـــام مح قضـــائ

ــم المســتأنف،  ــم بإلغــاء الح ة. وأثنــاء الح ــاتهم الموضــوع طل والقضــاء مجــددًا لهــم 
ــة مــن المــادة  عــدم دســتورة نــص الفقــرة الثان نظــر الاســتئناف، دفــع الحاضــر عــنهم 

ـة الـدفع، وصـرحت لهـم بإقامـة ٧١٥( مـة جد ) من القـانون المـدنى، وإذ قـدرت المح
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ــه الــدعو الدســتورة، فأقــاموا الــدعو المعروضــة، نــاعین علــى الــنص المطعــون ف
المخالفة لنص المادة ( ة وح الإرث،    ) من الدستور.٣٥افتئاته على ح الملك

  

) مــــن القــــانون المــــدنى تــــنص علــــى أنــــه " تنتهــــى ٧١٤وحیــــث إن المــــادة (
ـــا  ضًـ الــة، وتنتهــى أ انتهــاء الأجــل المعــین للو ــه أو  ــل ف الــة بإتمــام العمــل المو الو

یل". ل أو الو   موت المو
  

ــل فــى ١) مــن القــانون ذاتــه علــى أنــه " (٧١٥نص المــادة (وتــ ) یجــوز للمو
الـة  انـت الو قیدها ولو وجد اتفاق یخالف ذلـك. فـإذا  الة أو  أ وقت أن ینهى الو
یـل عـن الضـرر الـذ لحقـه مـن جـراء  ـون ملزمًـــا بتعـوض الو ـل  أجر فـإن المو

غیر عذر مقبول.   عزله فى وقت غیر مناسب أو 
یــل أو لصــالح أجنبــى،  ) علــى٢( الــة صــادرة لصــالح الو انــت الو أنــه إذا 

ــــل أن قیــــدها دون رضــــا فــــلا یجــــوز للمو ــــة أو  ال ــــة  ینهــــى الو ال مــــن صــــدرت الو
  لصالحه".
  

ة  ىوحیث إن المقرر ف مة أن مفهوم المصلحة الشخص قضاء هذه المح
اشرة  عنصرن إنما یتحدد على ضوء  -وهى شر لقبول الدعو الدستورة  -الم

حددان معًا مضمونها ولا هیتداخل أحدهم أولیین  ان ا مع الآخر أو یندمج ف ، وإن 
عض لا عضهما ال دونهما مجتمعین ینفى تكاملهما استقلالهما عن  جوز لهذه لا ی، و

اشر رقابته مة أن ت م المدعا على دستورة القوانین واللوائحالمح ق ى ـــــ، أولهما: أن 
ه فى حدود الصف - الدلیل على  -ة التى اختصم بها النص التشرعى المطعون ف

ه - اقتصادًا أو غیره  -أن ضررًا واقعًا  ون هذا الضرر قد لح  جب أن  ، و
نًا إد عناصره مم اشرًا مستقلاً  ةم الترضیـــة القضائ س ضر راكـــه ومواجهتـــه  رًا ، ول

ما مؤداه ا أو مجهلاً،  ة على الدستورة یجب أن تكون  أن متوهمًا أو نظرً الرقا
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غ ة  ةموطئًا لمواجهة أضرار واقع ة آثارها القانون یتصور أن  ، ولاة ردها وتصف
طة بدفعهاتقوم المصلحة الش اشرة إلا مرت ة الم ون مرد الأمر خص . ثانیهما: أن 
ه فى هذا الضرر ن هإلى النص التشرعى المطعون عل طب ذا النص قد ، فإذا لم 

أحعلى المدعى أصلاً  ان من غیر المخاطبین  ان قد أفاد من ، أو  امه، أو 
اه الحقوق التى یدعیها لا مزا ان الإخلال  ه، أو  ة ، فإن المصلعود إل حة الشخص

ة اشرة تكون منتف عها لن الم طال النص التشرعى فى هذه الصور جم ، ذلك أن إ
ن أ م ة  ة فائدة عمل عد الفصل فى حق للمدعى أ زه القانونى  ن یتغیر بها مر

ه عند رفعها. ان عل   الدعو الدستورة عما 
  

ــــا لـــنص المـــادة ( الـــة أن تنتهـــى، وفقًـ ) مـــن ٧١٤حیـــث إن الأصـــل فـــى الو
ارهـــا مـــن العقـــود التـــى تقـــوم علـــى  اعت یـــل،  ـــل أو الو القـــانون المـــدنى، بوفـــاة المو

ـــار الشخصـــى، ـــم لا ُ  الاعت ثـــم یجـــوز عـــد مـــن النظـــام العـــام، ومـــن إلا أن هـــذا الح
عــد وفــاة اتفــ المتعاقــدان علــى اســتمر  الاتفــاق علــى مــا یخالفــه، فــإذا الــة  ار عقــد الو

ــل  فــإن ذلــك مــرده إرادة المتعاقــدین  –مــا هــو الحــال فــى النــزاع المعــروض  -المو
ـه المـادة ( ) مـن القـانون المـدنى مـن ١٤٧الملزمة لكل منهما نـزولاً علـى مـا تقضـى 

  أن العقد شرعة المتعاقدین.
  

ة قـــد  ـــات المـــدعین الموضـــوع انـــت طل ـــان مـــا تقـــدم، و وحیـــث إنـــه متـــى 
یــــل رقــــم  ــــم بإنهــــاء التو عــــام رســــمى  ٢٠١٦ ةلســــن ٣٠٠٩تحــــددت فــــى طلــــب الح

ـارًا مـن وفـاة مـورثتهم بتـارخ  آثـار هـذا  ، وعـدم انصـراف٢٧/١٠/٢٠١٦أسوان، اعت
ـــیهم بوصـــفهم خ یـــل إل ــــالتو ــــا عامًـ أســـوان لفًـ ـــزام أمـــین الشـــهر العقـــار  ا لهـــا، مـــع إل

ـه  ر، وهـو مـا ینطبـ عل الانتهـاء للسـبب السـالف الـذ یـل  التأشیر على أصـل التو
مــا مــؤداه أن الفصــل فــى دســتورة الــنص ٧١٤نــص المــادة ( ) مــن القــانون المــدنى، 

ـــات  ة، والطل ـــاس علـــى الـــدعو الموضـــوع ـــون ذا اثـــر أو انع ـــه لـــن  المطعـــون ف

٦٥ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة الم مـة الموضـوع فیهـا، ومـن ثـم تغـدو المصـلحة الشخصـ طروحة بها، وقضاء مح
اشـــرة للمـــ عـــدم  دعینالم ـــة، ممـــا یتعـــین معـــه القضـــاء  فـــى الـــدعو المعروضـــة منتف

  قبولها.
  

ة من المادة ( ه الفقرة الثان ) مـن القـانون ٧١٥ولا ینال مما تقدم، ما تقضى 
الـة صـادرة لصـا انـت الو یـل فـلا یجالمدنى من أنـه إذا  ـل إنهاؤهـا ـــــلح الو وز للمو

یــل، ذلــك أن لكــل مــ غیــر رضــا أو تقییــدها ) الســالفتى ٧١٥، ٧١٤ن المــادتین (الو
انتهــاء  ، فبینمــا تــنظم أولاهمــا القاعــدة العامــة،  ر مجالهــا المســتقل عــن الأخــر الــذ
یــــل، وهــــى قاعــــدة یجــــوز الاتفــــاق علــــى مــــا یخالفهــــا  ــــل أو الو الــــة بوفــــاة المو الو
ــل فــى  فقرتیهــا ســلطة المو انها لا تُعــد مــن النظــام العــام، فــإن ثانیتهمــا تــنظم  حســ
ل حیًــا علـى  ان المو یل، وهو ما لا یتأتى إلا إذا  الة أو تقیید سلطة الو إنهاء الو

اة.   قید الح
  فلهذه الأسباب

مت     مة  ح ، ومصادرة الكفالة، عدم المح  وألزمت المدعینقبول الدعو
ه مقابل المصروفا   أتعاب المحاماة.ت ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  

٦٦ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــا وعضـــوية م ســـل ـــ ر ورجـــب عبـــد الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   مين السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال تورية العلي ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ٢٣بــرقم المقي

ة "دستورة"   .قضائ
 

  المقامة من
  رمضان عبد العزز موسى عبد ره

  ضــد
س الجمهورة – ١   رئ
س مجلس ال - ٢   ـــوزراءرئ
س  - ٣ مجلس النوابرئ ة    اللجنة التشرع
  مالنائب العا – ٤
  ست الحسن عبد العزز موسى عبد ره – ٥

٦٧ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجـراءات
 فة  المـدعى أودع، ٢٠١٩سـنة  مـارسمـن التاسع  بتارخ  هـذه الـدعو صـح

ـا، ط مـة الدسـتورة العل تاب المح عـدم دسـتورة اا ـــــلبً اقلم  ـم  ) ٤٩نـص المـادة (لح
القــانون رقــم  قــانون رقــم ال افةالمضــ ،١٩٤٣لســنة  ٧٧مــن قــانون الموارــث الصــادر 

ام المادة ل، ٢٠١٧لسنة  ٢١٩   دستور.ال) من ١٢١(مخالفتها أح
  

رة   ا الدولــة مــذ ــم،  فیهــا، طلبــت وقــدمت هیئــة قضــا  قبــولعــدم أصــلًّا: الح
اطًّاالدعو    .هارفضب: ، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضــــر ــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  مــــة قــــررت و  ،جلســــةال ونُظــــرت ال المح

م فیها ب   جلسة الیوم.إصدار الح
  

  ةـــــالمحكم
  عد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو علـــى مـــا یتبـــین مـــن  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
انــــت قـــــد أقامــــت المـــــدعى فــــى أن –الأوراق  ـــــ الادعـــــاء  ،علیهــــا الخامســـــة،  طر
اشـــر ســـنا ٢٠١٨ســـنة ل ١٦٦٨٨الـــدعو رقـــم  ،الم طلـــب  ،ضـــد المـــدعى ،جـــنح قو

ـأن یـؤد  ـه، وإلزامـه  ة عل ع أقصى عقو م بتوق ـه، علـى  ١٠٠٠١لهـا مبلـغ الح جن
مها حصـــتها فـــى میراثهـــا عـــن  ،ســـبیل التعـــوض المـــدنى المؤقـــت لامتناعـــه عـــن تســـل

. فة الــدعو صــح ــة العامــة و  والــدها فــى المنــزل المبــین الحــدود والمعــالم  ا قــدمت الن
ةالم طلـبدعى للمحاكمة الجنائ المـادة ( ،  ـه  القـانون رقـم ٤٩عقا  ٢١٩) المضـافة 

وأثنـــــاء نظـــــر  شـــــأن الموارـــــث. ١٩٤٣لســـــنة  ٧٧إلـــــى القـــــانون رقـــــم  ٢٠١٧لســـــنة 
، عـــدم دســـتورة نـــص الـــدعو ـــة تلـــك المـــادة، وإذ  دفـــع المـــدعى  مـــة جد قـــدرت المح

، علــى ســند  المعروضــةبرفــع الــدعو الدســتورة، فأقــام الــدعو  لــهالــدفع، وصــرحت 

٦٨ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــه،  ٢٠١٧لســنة  ٢١٩القــانون رقــم مــن أن  لى انطــو قــد المشــار إل  ،علــى عیــب شــ
موافقــة ثلثــى حظــى  ونــه  ،أعضــائه عــدد لصــدوره مــن مجلــس النــواب دون أن  حــال 

ملة ل من   .هن) م١٢١المخالفة للمادة ( ، وذلكلدستورالقوانین الم
  

 ،شــــأن الموارــــث ٤٣لســــنة  ٧٧) مــــن القــــانون رقــــم ٤٩وحیــــث إن المــــادة (
القــانون رقــم  ــة  "تــنص علــى أن  ،٢٠١٧لســنة  ٢١٩المضــافة  أ مــع عــدم الإخــلال 

س مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر  ـالح عاقب  ة أشد ینص علیها أ قانون آخر،  عقو
ـه، أو بإحـد هـاتین  ه ولا تجـاوز مائـة ألـف جن غرامة لا تقل عن عشرن ألف جن و

ل من امت تین،  ه الشـرعى مـن المیـراث، العقو م أحـد الورثـة نصـی نـع عمـدًا عـن تسـل
ــه مــن  م ذلــك الســند حــال طل ــد نصــیًا لــوارث، أو امتنــع عــن تســل أو حجــب ســندًا یؤ

   .أ من الورثة الشرعیین
س الذ لا تقل مدته عن سنة ة فى حالة العود الح    .وتكون العقو

جــوز الصــلح فــى الجــرائم المنصــوص علیهــا فــى هــذه ال مــادة فــى أ حالــة و
اتًا م  عد صیرورة الح     .تكون علیها الدعو ولو 

ـــیلهم الخـــاص،  ـــه أو و ـــه الخـــاص، ولورثت یل ـــه أو و ولكـــل مـــن المجنـــى عل
ـات الصـلح فـى هـذه الجـرائم  یلهمـا الخـاص، إث ـه أو و وم عل ذلك للمتهم أو المح و

حسب الأحوال مة  ة أو المح ا     .أمام الن
ترتــب علــى الصــلح ان ــ و طر انــت مرفوعــة  ــة ولــو  قضــاء الــدعو الجنائ

ـــاء  ـــة إذا تـــم الصـــلح أثن ـــة العامـــة بوقـــف تنفیـــذ العقو ا اشـــر، وتـــأمر الن الإدعـــاء الم
ون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجرم   .ة "تنفیذها، ولا 

  

ـــا قـــد جـــر علـــى أن المصـــلحة  مـــة الدســـتورة العل وحیـــث إن قضـــاء المح
اشــرة  ة الم ــون ثمــة مناطهــا أن  –وهــى شــر لقبــول الــدعو الدســتورة  –الشخصــ

ــــم  ــــون الح ــــأن  ة، وذلــــك  ــــین المصــــلحة فــــى الــــدعو الموضــــوع ــــا بینهــــا و ارت

٦٩ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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طـة بهـا  ة المرت ـات الموضـوع الصادر فى المسألة الدسـتورة لازمًـا للفصـل فـى الطل
مة الموضوع. ـان المـدعى قـد قـدم للمحاكمـة متى  والمطروحة أمام مح ـان ذلـك، و

ــــة بتهمــــة الامتنــــاع  م المــــدعى علیهــــا الخامســــة حصــــتها فــــى عمــــدًا الجنائ عــــن تســــل
فة الصــــح المــــادة ( ،المیــــراث المبــــین   ١٩٤٣لســــنة  ٧٧) مــــن القــــانون ٤٩المؤثمــــة 

القـــانون  ـــث المضـــافة  ، ومـــن ثـــم فـــإن الفصـــل فـــى ٢٠١٧لســـنة  ٢١٩شـــأن الموار
ــــه یرتــــبدســــتورة الــــنص ا اشــــرًا، لمطعــــون ف اسًــــا أكیــــدًا علــــى و  أثــــرًا م الــــدعو انع

ات المطروحـــــة بهـــــا، وقضــــــاء  ة، والطل مـة الموضـوع الموضوع ر ــــــوتتواففیهـا، مح
ة و مصـــلحة  للمـــدعى –مـــن ثـــم  – اشـــرةشخصـــ فـــى الطعـــن علـــى دســـتورة ذلـــك  م

  .  النص
  

ـــة  اشـــرها هـــوحیـــث إن الأصـــل فـــى الرقا مـــة علـــى دســـتورة التـــى ت ذه المح
افـــة المطـــاعن الموجهـــة ـــة شـــاملة تتنـــاول  ة أنهـــا رقا ــــإلیهـــا أیً  النصـــوص التشـــرع  اــــ

ة التــى تقــوم علــى  التــالى لا تقتصــر علــى العیــوب الموضــوع عتهــا، وأنهــا  انــت طب
وإنمــا تمتــد مخالفــة نــص تشــرعى للمضــمون الموضــوعى لقاعــدة واردة فــى الدســتور، 

ـة إ ة التـى تقـوم فـى مبناهـا علـى مخالفـة نـص تشـرعى هذه الرقا ل لـى المطـاعن الشـ
ـــان منهـــا متصـــلاً  ـــة التـــى تطلبهـــا الدســـتور، ســـواء فـــى ذلـــك مـــا  للأوضـــاع الإجرائ

ة أو إقرارها أو إصدارها.   اقتراح النصوص التشرع
  

ضًــا  -وحیث إنه من المقرر،  مة، أن التحق مـن  فى -أ قضاء هذه المح
فاء الن الضـــرورة علـــى اســـت قًا  عتبـــر أمـــرًا ســـا ة  ل ـــة لأوضـــاعها الشـــ صـــوص القانون

ـة هـى  ة للنصوص القانون ل ة، ذلك أن الأوضاع الش ها الموضوع الخوض فى عیو
التـــالى تفقـــد  ابهـــا، و انهـــا أصـــلاً فـــى غ تمـــل بن مـــن مقوماتهـــا، لا تقـــوم إلا بهـــا ولا 

ـــة تتـــوافـــــــــــــبتخلفه قاعـــدة قانون ـــذلك ا وجودهـــا  ة الإلـــزام، ولا  هـــا ر لهـــا خاصـــ عیو
ة لأوضـــــاعها  حثهـــــا أن تكـــــون هـــــذه النصـــــوص مســـــتوف فتـــــرض  ة، إذ  الموضـــــوع

٧٠ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــــون  عتهــــا لا یتصــــور أن  ــــالنظر إلــــى طب ة و ل ة، ذلــــك أن المطــــاعن الشــــ ل الشــــ
ة، ولكنهـا تتقـدمها،  قتهـا، تالًـا للنظـر فـى المطـاعن الموضـوع تحرها وقوفًا علـى حق

تعــین علــى ــا أن تتقصــاها مــن تلقــا و مــة الدســتورة العل ــة ـــــء نفســها بلوغً المح ا لغا
ــــان نطــــاق الطعــــن المعــــروض علیهــــا منحصــــرًا فــــى المطــــاعن  ــــو  الأمــــر فیهــــا، ول

ة دون سواها، منصرفًا إلیها وحدها.   الموضوع
  

علــى  فــى فقرتهــا الثالثــة تــنص ٢٠١٤) مــن دســتور ١٢١وحیــث إن المــادة (
ما تصدر القوان موافقـة ثلثـى عـدد أعضـاء المجلـس، وتُ أن "  ملة للدستور  عـد ین الم

ة،  اســــ ــــة، والأحــــزاب الس ــــة، والمحل اب ة، والن ــــات الرئاســــ القــــوانین المنظمــــة للانتخا
ة،  ة، والســـــلطة القضـــــائ الجهـــــات والهیئـــــات القضـــــائ والمنظمـــــة للحقـــــوق والمتعلقـــــة 

ملة له ".   والحرات الواردة فى الدستور م
  

ملـة للدسـتور یجـب أن  ،د ذلـكوحیث إن مؤ  أن الموافقـة علـى القـوانین الم
ة ثلثى أعضاء  أغلب ـاك فیهـا ولا تتم  سـوغ مجلس النـواب، فـلا ف ص عنهـا، ولا  محـ

ــان القــانون مــن  ــة أو إغفــال التأكــد مــن ثبوتهــا وإلا تقــوض بن التفــرط فــى هــذه الأغلب
ة، ت مة من تخلف هذه الأغلب عین إسقا القـانون المشـوب أساسه، فإذا تحققت المح

عدئــذ التعــرض  ــات لغــوًا  امــل النصــوص التــى تضــمنها، ول لى  بــذلك العــوار الشــ
ة للدستور أو منافاتها له. ام الموضوع عضها مع الأح حث اتفاق    ل

  

طة مجلــس النــواب  ــان الثابــت مــن مضــ ــان ذلــك، و  المعقــودة بجلســةمتــى 
ــه طعــون عأن مشــروع القــانون الم ،٥/١٢/٢٠١٧ ــان وجــه الــرأ فــى  –ل مــد أًّــا 

ملة للدستور اره من القوانین الم ـه  ،قد عرض بتلك الجلسة – اعت وتمت الموافقـة عل
ــة المقــررة بــنص  ــون قــد اســتوفى  الأغلب ــة ثلثــى الأعضــاء. ومــن ثــم  الفقــرة أغلب

ـه فـى هـذا الشـأن فـى غیـر الدسـتور) مـن ١٢١المادة (الثالثة من  ـون النعـى عل ، و
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ح، ممــا المعروضــة وتكــون الــدعو  ،محلــه برمتهــا قــد قامــت علــى غیــر أســاس صــح
  یتعین معه القضاء برفضها.

  

 فلهــذه الأسبــاب

مــــة    مــــت المح ، و  بــــرفضح ـــــو المــــدعى  وألزمــــتمصــــادرة الكفالــــة، الدعـــــ
ه مقابل أتعاب المحاماة ومبلغ ،المصروفات   .مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر رف الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
  نواب رئيس المحكمة        تورة فاطمة محمد أحمد الرزازوالد

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ١٢بــرقم المقی

ة "   "تنازعقضائ
  المقامة من

ع الأمیرة س مجلس إدارة الهیئة العامة لشئون المطا   رئ
  ضـد

  سید عدلى إمام محمد سعفان
  

  الإجراءات
فة هذه ٢٠٢١الخامس عشر من أبرل سنة  بتارخ ، أودع المُدعي صح

ا، طالبً  مة الدستورة العل تاب المح فض التنازع السلبي القائم ــالدعو قلم  م  ا الح
، في الدعو رقم  مة القضاء الإدار م الصادر من مح  ٧٠لسنة  ٤٢٠٧٦بین الح

ة،  ة، في ٢٣/١٠/٢٠١٨ بجلسةقضائ مة الجیزة الابتدائ م الصادر من مح ، والح
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اختصاص ٢٥/١١/٢٠١٩ بجلسةعمال،  ٢٠١٩لسنة  ٨٢٤رقم الدعو  ، والقضاء 
افأة المائة شهر، من صندوق  شأن صرف م محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، 

. ة القضاء العاد الهیئة، وانعدام ولا ة للعاملین  ة والصح ة الاجتماع   الرعا
  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها . عد تحضیر الدعو   و
مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 

م فیها بجلسة الیوم .   إصدار الح
  

  المحكمــة
  .الاطلاع على الأوراق، والمداولة عد

فة الدعو وسائر  -حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
ه  - الأوراق ام بتارخ ان قد أق -فى الدعو المعروضة  -فى أن المدعى عل

مة القضاء الإدار  ٧٠لسنة  ٤٢٠٧٦الدعو رقم ، ٣/٤/٢٠١٦ ة، أمام مح  ،قضائ
ة  ة الاجتماع افأة المستحقة له من صندوق الرعا أحقیته فى صرف الم م  طالًا الح

الهیئة العامة  ة للعاملین  ع الأمیرةوالصح ة انتهاء خدمته، بواقع مائ ،للمطا ة مناس
ه العلاوات الخاصة ــالأساسى، مضافً شهر على المرتب ا ة والإضافات  إل والاجتماع

 ، جلسة الأخر مت ٢٢/١٠/٢٠١٨التي امتنعت جهة الإدارة عن صرفها له. و ، ح
عدم اختصاصها ولائیًّ  مة  حالتها إلى  ،ا بنظر الدعو ــالمح ةوإحالتها   الدائرة العمال

ة للاختصاص، ولم  مة الجیزة الابتدائ وقیدت  ،مـــــذا الحــــــــــى هـــــالطعن علیتم مح
مة المحال إلیها برقم  لى٢٠١٩لسنة  ٨٢٤الدعو لد المح . الجیزة ، عمال 

جلسة  مة  قضت، ٢٥/١١/٢٠١٩و ،  ــاولائیًّ  هاعدم اختصاصالمح بنظر الدعو
مجلس الدولة لنظرها. وإذ ار  مة القضاء الإدار  تأ وأمرت بإحالتها إلى مح

على الاختصاص بنظر النزاع  ــاسلبیً  ــاأن ثمة تنازعً  -إزاء ما تقدم لمدعى ا
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، بین جهتى القضاء العاد وقضاء مجلس الدولة، فقد أقام دعواه يالموضوع
  المعروضة.

  

مة إنه من المقرر  وحیث أن منا قبول طلب الفصل فى قضاء هذه المح
ا من ــ) من الدستور والبند ثانیً ١٩٢( ا لنص المادةــفى تنازع الاختصاص السلبى وفقً 

القانون رقم ٢٥المادة ( ا الصادر  مة الدستورة العل لسنة  ٤٨) من قانون المح
أن تكون الدعو قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتین من جهات ، ١٩٧٩

ان  لتاهما عن نظرها. و القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى وتخلت 
ه، مؤداه أن تعزل جهة القضاء أو الهیئة "التخلي" في تطب ام البند المشار إل ی أح

ذات الاختصاص القضائي نفسها عن نظر النزاع المعروض علیها، سواء تم ذلك من 
ه قضاؤها من عدم اختصاصها بنظره، أ رح  ان هذا المعنى مندرجً خلال ما صَّ  ــام 

مها، ولازمً ــضمنً  اطً أسا دلالة من استقراء ــا في ح منطوقه ارت طة  ه المرت قبل  ــاا لا 
ة التي أثبتها المشرع  .التجزئة ة دستورة، أن الولا ذلك، ومن زاو ان المقرر  و

الفصل في موجبها،  ا، دون غیرها، والتي اختصها،  مة الدستورة العل  التنازع للمح
عو  السلبي ة قاض،  ون لكل خصومة قضائ ه على الاختصاص، غایتها أن  د إل

قصد إنهاء النزاع موضوعها، ضمانً  فل ــأمر نظرها،  ما  ة إدارة العدالة،  ا لفاعل
ل فرد في النفاذ إلى القضاء،  یدًا لح  اتها، وتو فاء متطل طها، واست إرساء ضوا

سرًا، لا تثقله أعبنفاذً  ان ح .ةــــ إجرائیـــــة، ولا تقیده عوائـــــاء مالیـــــا م التقاضي  ــــو
ة مطافها، ــة المقصــغ الغایــلا یبل ودة منه ما لم توفر جهة القضاء للخصومة، في نها

طلبها، إلى الحصول علیها، بوصفها ــحلاً منصفً  عمد من  ة التي  مثل التسو ا 
الحقوق التي یدعیها. متى  سعى إلیها، لمواجهة الإخلال  ة، التي  ة القضائ الترض

ام الدستور، ان ذلك، فإن هذه  افتراض مشروعیتها، واتساقها مع أح ة، و الترض
ة، التي یتوخاها، ذلك أن  ة النهائ الغا اطها  تندمج في الح في التقاضي، لارت
ة لا تُقام للدفاع عن مصلحة نظرة، لا تتمخض عنها فائدة  الخصومة القضائ
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قرها القانون، وتتحدد على  ة؛ بل غایتها اقتضاء منفعة  قة المسألة عمل ضوئها حق
شأنهالم م القانون  ة في الح في التقاضي، ا. تنازع علیها، وح واندماج هذه الترض

وناته، ولا سبیل لفصلها عنه، وإلا . اــ فقد هذا الح مغزاه وآل سرابً مؤداه أنها من م
ان الثابت من الأوراق  ان ذلك، و ل من جهتى أن  -على نحو ما سلف  -لما 

لعاد والإدار قد تسلب عن نظر النزاع الموضوعى، الأمر الذ یتوافر القضاء ا
  معه منا قبول الدعو المعروضة.

  

ة  مة قد جر على أن تعیین الجهة القضائ وحیث إن قضاء هذه المح
ان أم سلبیًّ ــإیجابیًّ  –المختصة فى أحوال التنازع على الاختصاص  إنما یتم  -ا ــا 

ة المختلفةوفقًا لقواعد توز ل منها ،عه بین الجهات القضائ ة    .تحدیدًا لولا
  

یختص القضاء  ) من الدستور القائم تنص على أن "١٨٨وحیث إن المادة (
ة  ه جهة قضائ افة المنازعات والجرائم عدا ما تختص  ....".الفصل فى   أخر

اب م لثفى الفرع الثالث من الفصل الثا قضاء مجلس الدولةونظم الدستور  ن ال
ة ـــــــة قضائیــــــة جهــــــمجلس الدول ) منه على أن"١٩٠الخامس، فنص فى المادة (

الفصــــــة، یختص دون غیــــــمستقل   ة،... ".ات الإدارــــــــي المنازعــــــل فــــــــره 
  

ع الأمیرة  عة  -وحیث إن المشرع، أنشأ الهیئة العامة لشئون المطا التا
القانون رقم لوزار   ، ع  ١٩٥٦لسنة  ٣١٢ة الصناعة بإنشاء الهیئة العامة للمطا

ه  ارة المستقلة، على الوجه المنصوص عل ة الاعت الشخص الأمیرة، واعترف لها 
) لمجلس إدارة الهیئة، ٢) من ذلك القانون، وأجاز المشرع في المادة (١في المادة(

الهیئة، ع س وضع لائحة تنظم شئون العاملین  قرار من رئ لى أن تصدر 
س الجمهورة القرار رقم  .الجمهورة فى شأن  ١٩٦٨لسنة  ٣٦٥وقد أصدر رئ

ع  الهیئة العامة لشئون المطا ة للعاملین  لائحة صندوق الخدمات الاجتماع العمل 
ع  أن ینشأمنه على  )١(الأمیرة، ونص في المادة  الهیئة العامة لشئون المطا
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ة خاص لخدمة الأغراضالأمیرة صندوق  ون له حساب خاص  ،الاجتماع و
ات الهیئة مبوً ضمن  قً  ــاحسا رحل رصید  ،)٣المبینة فى المادة ( لوجوه الإنفاق ــاط و

. س الجمهورة  هذا الحساب من سنة إلى أخر لسنة  ٣٢٢القرار رقم وأصدر رئ
ع الأ ١٩٨٧ الهیئة العامة لشئون المطا ونصت المادة میرة، شأن لائحة العاملین 

ضع مجلس الإدارة نظامً  منها) ٩٥المادة ( ة  ــاعلى أن  للعلاج الطبي والرعا
الهیئة وأسرهم. ة للعاملین  ة والاجتماع   الصح

  

ع الأمیرة، واف بجلسته  وحیث إن مجلس إدارة الهیئة العامة لشئون المطا
ة على النظام الأساسى لص، ١٦/٤/٢٠٠٦، ٨بتارخى  ٢٩رقم  ة الصح ندوق الرعا

الهیئة، والمعتمد من وزر التجارة والصناعة، ونص في المادة  ة للعاملین  والاجتماع
ة " ن أعلى  ٢٠٠٦لسنة  ١٧٦من الأمر الإدار رقم  )٣( ون للصندوق شخص

امه هذه اللائحة، وتنقل  ارة مستقلة وتنظم أح ة إاعت ا الاعتمادات المال ه سنو ل
موا العلاج الطبي والخدمات الازنة الهیئة والمالمدرجة  ةتعلقة  ة والراض . "جتماع

لة حصر حقوق ودیون الصندوق، وتوزعه على العاملین  وأوجبت على اللجنة المش
ل منهم. ة نصیب  صرفوا منحة المائة شهر قسمة غرماء، بنس قین، الذین لم    السا

  

ع الأمیرة أصدر القرارطوحیث إن مجلس إدارة الهیئة العامة لشئون الم  ا
ثم عدله ، إفلاس الصندوق  شهر، ١/٤/٢٠١٥، في ٢٠١٥لسنة  ١٥٩رقم   الإدار 

حل الصندوق.٢٧/٤/٢٠١٥فى  ٢٠١٥لسنة  ١٩١القرار رقم   ،  
  

ن شأن إصدار قانو  ١٩٧٥لسنة  ٥٤) من القانون رقم ٣ن المادة (إوحیث 
جل صنادی التأمین الخاصة " یجب أن تس أنه نص علىتصنادی التأمین الخاصة 

مجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص علیها في هذا القانون. وتكتسب 
مجـــــــــــــة القانونیـــــــــــــــــ الشخصیــــــتلك الصنادی ی ا. ولا یجوز للصنادــــــــــــــــرد تسجیلهــــــــــة 

  ".لـــــــــــــــل التسجیــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــارس نشاطهـــــــــــــــأن تم

٧٧ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

  

ان ما تقدم،  انمتى  ات خاصة قد المشرع  و سمح بإنشاء صنادی أو حسا
ات فإذا منح هذهلخدمة أعضائها من العاملین أو غیرهم،  ، أو الحسا  ،الصنادی

ة المستقلة، وذلك على الوجه الذ نظمه  ة القانون قانون صنادی التأمین الشخص
القانون رقم  من  حالئذ تعتبر هذه الصنادیف ،١٩٧٥لسنة  ٥٤الخاصة الصادر 

وع ــــــذا النـــن هـــبی أـــات التى تنشـــفإن المنازع مـــن ثـــوم اص،ـــون الخـــأشخاص القان
ین أعضائهـــم ط القانون اــــــل فى إطــــــا، تدخن الصنادی و نعقد ار روا لخاص، و
.الا فرع  أما ختصاص بنظرها لجهة القضاء العاد إذا نشأ الصندوق أو الحساب، 

ة  ة مستقلة، ولا تظهر إلا الشخص ة قانون شخص ع لجهة إدارة، فلا یتمتع  تا
سر على  ه ما  ة للجهة الإدارة المتبوعة، وتسر على المنازعات الخاصة  القانون

ام، فتختص محاکم مجلس الدولة بنظرها، إذا توافرت  منازعات جهة الإدارة من أح
ان المنازعة الإدارة.   لها أر

  

ة  –الثابت  وحیث إن ة المال أن  –الشهادة الصادرة من الهیئة العامة للرقا
الهیئة، ومن ثم فإنه ُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون  الصندوق غیر مسجل 

ع الأمیرةالعامة لشئون ال منها الهیئة ارة العامة، مطا ، وهى أحد الأشخاص الاعت
العاملون بها موظفین عمومیین، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى عتبر و 

ا بنظر المنازعات التى تثور بین الهیئة ومختلف إداراتها ووحداتها، ــالمختصة قانونً 
قً  القانون رقم ) من قانون مجلس الد١٠ا لنص المادة (ــوالعاملین بها، ط ولة الصادر 

  .١٩٧٢لسنة  ٤٧
  

ا من المادة ــ) من الدستور، ونص البند ثانیً ١٩٢وحیث إن نص المادة (
القانون رقم ٢٥( مة الصادر  ، وقد ناطا ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانون هذه المح

ا  مة الدستورة العل الفصل فى تنازع الاختصاص الولائى  -دون غیرها  - المح
م الصادر عنها بتعیین هذه الجهة، والذ بتعیین الجه ة المختصة، فإن الح ة القضائ
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قًا لنص المادة ( ة المطلقة فى مواجهة الكافة، ١٩٥تثبت له ط ) من الدستور الحج
ون ملزمً  ما فیها جهات القضاء، و ع سلطات الدولة،  ة لهم، مؤداهــوجم النس  :ا 

ة من جدید على تلك الجهة،  اغ الولا سب إس ، غیر مقیدة  حیث تلتزم بنظر الدعو
اتًّ  ح  مها فى هذا الشأن قد أص ان ح   ا.ــتخلیها عن نظرها، ولو 

  

  فلهـذه الأسبـاب
. اختصاص جهة القضاء الإدار بنظر الدعو مة  مت المح   ح

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
  نواب رئيس المحكمة        تورة فاطمة محمد أحمد الرزازوالد

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٠ لســنة ٣٩ رقمبــالمقی

ةق   ."تنازع" ضائ
  

  المقامة من
س مجلس إدارة بنك مصر   رئ

  ضــــــد
ر یوسف   رشا عبده ش

  

  الإجراءات
فة  المـدعىالبنـك  أودع، ٢٠١٨سـنة  نـوفمبرمـن  عشـر الثالـثبتـارخ  صـح

ا،  ،الدعو  ذهه مة الدستورة العل تاب المح ـما ًالاطقلم  فـض التنـازع السـلبى  لح
ـــة، والاعتـــداد  علـــى الاختصـــاص بـــین جهتـــى القضـــاء العـــاد وقضـــاء مجلـــس الدول
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ــــات الصــــادر فــــى الــــدعو رقــــم  م ال مــــة  ٦١لســــنة  ٥٣٦ــــالح ة، مــــن المح قضــــائ
ــم ا مــة الــنقض لصــادر الإدارــة لرئاســة الجمهورــة وملحقاتهــا، دون الح فــى مــن مح

ة، وتعیـــــین جهـــــة ا ٨٣لســـــنة  ٢٣٩٥الطعـــــن رقـــــم  لقضـــــاء العـــــاد " الـــــدائرة قضـــــائ
ــــة ــــة، لنظــــالعمال ة الولا ة المقامــــة مــــن "، بوصــــفها الجهــــة صــــاح ر الــــدعو الأصــــل

  دعى علیها.الم
  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
ـــدعو علـــى ونُ  محضـــر مال النحـــوظـــرت ال ـــین  مـــةو  ،جلســـةالب  قـــررت المح
  م فیها بجلسة الیوم.إصدار الح

  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

ـــدعو وســـائر تی مـــاعلـــى  –تتحصـــل ن الوقـــائعإحیـــث  فة ال بـــین مـــن صـــح
انـت قـد أقامـت الـدعو  فى أن - الأوراق المدعى علیها، فى الدعو المعروضـة، 

ـة، ضـد  ٢٠٠٨لسـنة  ٣٢٢٩رقم  مـة جنـوب القـاهرة الابتدائ البنـك عمـال، أمـام مح
ـــةالمـــدعى،  ـــما طال افـــة مســـت ،لح حقاتها عودتهـــا إلـــى العمـــل، وصـــرف راتبهـــا، و

ــة، علــى ســند مــن أنهــا البنــك،انــت تعمــل م المال ــة  ــالإدارة القانون ــة  ب موجــ حام
 دعو بـــــبإنهــــاء خــــدمتها  ، وأنـــــه قــــد صــــدر قـــــرار١٧/٨/٢٠٠٦عقــــد عمــــل مــــؤرخ 

) ٨٢لاً لــنص المــادة (اانقطاعهــا عــن العمــل، دون إذن أو ســبب مشــروع، وذلــك إعمــ
جلسـة  مـة، قضـت ٢٤/٦/٢٠١٠من اللائحة العامـة للعـاملین ببنـك مصـر. و  المح

ـــه،  . وإذ لـــم تـــرتض المـــدعى علیهـــا هـــذا القضـــاء، فقـــد طعنـــت عل بـــرفض الـــدعو
ة، أمـام ١٢٧لسـنة  ٢٩٣٤الاستئناف المقید بـرقم  مـة اسـتئناف القـاهرة،  قضـائ مح

جلسة  مـة ، قضـت ١٢/١٢/٢٠١٢و لاً، وفـى الموضـوع المح قبـول الاسـتئناف شـ
م المسـتأنف. طعنـت المدع ـالطعن م ــــالحهـذا ا علـى ــــى علیهــــبرفضه، وتأیید الح
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مـــــة الـــــنقض ٨٣لســـــنة  ٢٣٩٥رقم المقیـــــد بـــــ ة عمـــــال، أمـــــام مح جلســـــة  .قضـــــائ و
مة بـنال، قضت ١٥/٤/٢٠١٨ مـت فـى موضـوع مح ـه، وح ـم المطعـون ف قض الح

 ، مة ولائًا بنظر الدعو عدم اختصاص المح م المستأنف، و الاستئناف بإلغاء الح
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها. وقد شیدت  صـدور  قضـاءها علـى أنـهو  "

البنـد الثالـث عشـر مـن المـادة ١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة رقم  ، ومـا جـاء 
الفصـل فـى العاش رة منه، من تقرر اختصـاص محـاكم مجلـس الدولـة، دون غیرهـا، 

القطــاع العــام فــى الحــدود المقــررة  الطعــون فــى الجــزاءات، الموقعــة علــى العــاملین 
المـادة الخامسـة عشـر ــــــقانونً  ـذلك علـى مـا جـاء  منـه، مـن اختصـاص المحــاكم  ةا، و

ــة، فــى المخال ــة، بنظــر الــدعاو التأدیب ــة، التــى تقــع مــن التأدیب ــة والإدار فــات المال
عهـــــا مـــــن وحـــــدات، وأخیـــــرًا مـــــا تقـــــرر مـــــن  المؤسســـــات العامـــــة، ومـــــا یت العـــــاملین 
اختصاصــها بنظــر الطعــون، المنصــوص علیهــا، فــى البنــد الثالــث عشــر مــن المــادة 
ـــة، قـــد تناولـــت بجانـــب  ـــة المحـــاكم التأدیب العاشـــرة المشـــار إلیهـــا، ومـــن ثـــم تكـــون ولا

ـــة، الموقعـــة علـــى هـــؤلاء الـــدعو التأد ـــة المبتـــدأة، الطعـــون فـــى الجـــزاءات التأدیب یب
قً  ، فـى شـأن سـران ١٩٥٩لسـنة  ١٩ا للقـانون رقـم ـــالعاملین، فى الحـدود المقـررة ط

ـة، علـى مـوظفى المؤسسـات والهیئـات  ـة الإدارـة والمحـاكم التأدیب ا ام قـانون الن أح
ـــات  ات والجمع ـــارًا مـــن تـــارخ العمـــل والهیئـــات الخاصـــةالعامـــة والشـــر ، وذلـــك اعت

قانون رق ـم ذاتـه،  ."شـأن مجلـس الدولـة ١٩٧٢لسـنة  ٤٧م القرار  نـه " إوأورد الح
ـــان القـــانون رقـــم  ـــز والجهـــاز  ٢٠٠٣لســـنة  ٨٨لمـــا  بإصـــدار قـــانون البنـــك المر

القانون رقم  عد ٢٠٠٥لسنة  ٩٣المصرفى والنقد، المعدل  سـت ، قـد خـلا مـن نـص، 
ة الخاصة ببنوك القطـاع العـام، مـن الاختصـاص الـولائى للمحـاكم المنازعات ا لتأدیب

ظــــل اختصــــاص مجلــــس الدولــــة  مجلــــس الدولــــة، فــــإن مــــؤد ذلــــك، أن  ــــة  التأدیب
قً  .منازعات التأدیب قائمًا، فى شأن العـاملین ببنـوك القطـاع العـام ا لمـا تقـدم، ـــوتطب

قتـه طعنًــا فـإن طلـب الطاعنــة إلغـاء القـرار الصــادر بإنهـاء خـدم تها، یتضــمن فـى حق
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مجلــس الدولــة، دون  ــة  علــى جــزاء تــأدیبى، ومــن ثــم تخــتص بنظــره المحــاكم التأدیب
  ."محاكم القضاء العاد

  

انــت المــدعى علیهــا قــد أقامــت بتــارخ   ، ، ١٦/١١/٢٠١٣ومــن جهــة أخــر
ة ٦١لســـنة  ٥٣٦الـــدعو رقـــم  ـــة قضـــائ ـــة لرئاســـة الجمهور مـــة الإدار ، أمـــام المح

ةاتها، وملحق م طال لاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصـادر  ،الح قبول الدعو ش
ـات والراتـب خـلال  افـة الترق فصلها، وما یترتب على ذلـك مـن آثـار، وأحقیتهـا فـى 

إلــــــفت ضهــــــزام جهــــــرة الفصــل، و ة ــــــة والأدبیــــــرار المادیــــــا عــن الأضــــــة عملهــا بتعو
جلســة التــى لحقــت بهــا مــ ــه. و ، ٢٧/٦/٢٠١٥ن جــراء إصــدار القــرار المطعــون عل
مــة  مــت المح حالتهــا ح ، وأمــرت بإحالتهــا  ــا بنظــر الــدعو عــدم اختصاصــها ولائً

مــــة شــــمال القــــاهرة ــــة " للاختصــــاص إلــــى مح ــــة " الــــدائرة العمال ، وأسســــت الابتدائ
ة مســاهم ة قضــاءها علــى أن " بنــك مصــر، قــد تحــول مــن مؤسســة عامــة، إلــى شــر

صــــدور القــــرار الجمهــــور رقــــم  ــــة،  ــــل ســــنة  ٢٠فــــى  ١٩٦٥لســــنة  ٨٧٢عر أبر
ة، تخضـع ١٩٦٥ ارًا من هذا التارخ علاقة تعاقد ه، اعت موظف حت علاقته  ، وأص

عــة  ات التا الشــر ــام قــانون نظــام العــاملین  مــا تخضــع لأح ــام قــانون العمــل،  لأح
ــالقرار الجمهــور رقــم  ــاره ١٩٦٢لســنة  ٣٥٤٦للمؤسســات العامــة، الصــادر  اعت  ،

ـان هـذا  .ا لعقـد العمـلـــــجزءًا متممً  انـت المـدعى علیهـا تعمـل ببنـك مصـر، و ولمـا 
ة مساهمة، وشخصًا مـن أشـخاص القـانون الخـاص، فمـن ثـم ینتفـى  الأخیر ُعد شر

ـــه صـــفة الموظـــف العـــام التـــالى ینعقـــد الاختصـــاص بنظـــر النـــزاع  ،عـــن العـــاملین  و
  ." ده، دون محاكم مجلس الدولةللقضاء العاد وح

  

على الاختصاص بـین جهـة ا سلبًا ـــــوإذ تراء للبنك المدعى، أن ثمة تنازعً 
عـدم اختصاصـها  ل منهمـا  ، إذ قضت  ین جهة القضاء الإدار ، و القضاء العاد

  بنظر النزاع، أقام الدعو المعروضة لتعیین الجهة المختصة بنظر النزاع. 

٨٣ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــــث إن المــــادة ــــا، الصــــادر ٢٥( وحی مــــة الدســــتورة العل ) مــــن قــــانون المح
ـا، تـ ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  مـة الدسـتورة العل نص علـى أنـه " تخـتص المح

أتى: أولاً: .................................................... ما    دون غیرها 
ن بـــین جهـــات ثانًـــا : الفصـــل فـــى تنـــازع الاختصـــاص، بتعیـــین الجهـــة المختصـــة، مـــ

القضــــاء، أو الهیئــــات ذات الاختصــــاص القضــــائى، وذلــــك إذا رفعــــت الــــدعو عــــن 
لتاهمـا  موضوع واحد، أمام جهتـین منهـا، ولـم تتخـل إحـداهما عـن نظرهـا، أو تخلـت 

  .........."عنها
  

مـة أن منـا قبـول طلـب الفصـل فـى    وحیث إن المقرر فى قضاء هـذه المح
مـة ٢٥للبنـد " ثانًـا " مـن المـادة (تنازع الاختصاص السلبى، وفقًـا  ) مـن قـانون المح

ا ه، أن تكـون الـدعو  الدستورة العل قـد طُرحـت عـن موضـوع واحـد، أمـام  المشار إل
لتاهمـا  جهتین من جهات القضاء، أو الهیئات ذات الاختصاص القضـائى، وتخلـت 

ذلك،  .عن نظرها ان المقرر  ة التى أثبتها قانون هذه او مة والدسـتور أن الولا لمح
الفصـل فـى التنـازع ١٩٢فى المادة ( ـا، دون غیرهـا،  مـة الدسـتورة العل ) منـه، للمح

ة، قاضٍ  ون لكل خصومة قضائ ـه  ،السلبى على الاختصاص، غایتها أن  عـود إل
ــة إدارة العدال ـــا لفاعل قصــد إنهــاء النــزاع فــى موضــوعها، ضمانًــ ـــأمــر نظرهــا،  مــا ــ ة، 

سـر فل إرساء ضو  ـل فـرد فـى النفـاذ الم یـدًا لحـ  اتهـا، وتو فاء متطل طها، واست ا
ة. ة القضائ   إلى القضاء، للحصول على الترض

  

مـــان موضـــوع الـــدعو المعروضـــة، الصـــادر  ـــان الح ـــان مـــا تقـــدم، و إذ 
ة ٦١لســنة  ٥٣٦أولهمــا فــى الــدعو رقــم  عــة لجهــة القضــاء  ،قضــائ مــة تا مــن مح
، والصــادر ثانیهمــ ة ٣٨لســنة  ٢٣٩٥ا فــى الطعــن رقــم الإدار مــة  ،قضــائ مــن مح

قـد تعامـدا علـى محـل واحـد، وتسـلب  –رأس محاكم جهة القضـاء العـاد  –النقض 
الفصــــــل فــــــى  قضــــــائهــــــل منهمــــــا  مــــــن اختصاصــــــه  عــــــدم  دعــــــو الموضــــــوع، 
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سـتنهض  ـا لالاختصاص الولائى بنظرها، ممـا  مـة الدسـتورة العل ـة المح لفصـل ولا
مــین المشــار إلیهمــا، وتعیــین جهــة القضــاء فــى طلــب فــض الت نــازع الســلبى بــین الح

ـــا مـــن المـــادة ( ـــه البنـــد ثانً مـــا یـــنص عل ) مـــن قـــانون ٢٥المختصـــة بنظـــره، عمـــلاً 
القانون رقم  ا الصادر  مة الدستورة العل   .١٩٧٩لسنة  ٤٨المح

  

ـــــولا ینــــال ممــــا تقــــدم، إعــــادة نظــــر النــــزاع الموضــــوعى، أم ـــــام محــــاكم جهــ ة ــ
، ا مـــة إلقضـــاء العـــاد ـــم المح ـــة  ةــــــالإدارثـــر صـــدور ح ار ــــــالمشلرئاســـة الجمهور
ـــإلی ـــ، بإحالهــ ــةــ مــة شــمال القــاهرة الابتدائ الــدعو بجــدول  توقیــد ،ة النــزاع إلــى مح

مـــــة المحـــــال إلیهـــــا بـــــرقم  بجلســـــة  فیهـــــا قضـــــتعمـــــال، و  ٢٠١٦لســـــنة  ٦٣٨المح
ـــعــدم ج، ٣١/١٢/٢٠١٦ ـــواز نظــ ـــر الدعــ قة الفصــل فیهو ــ ـــ لســا ـــن علــى ا، ــ والطعــ

الاستئناف رقم م  ة ٢١لسنة  ٨٢٩ هـــذا الح مـةقضائ  ،اسـتئناف القـاهرة ، أمام مح
مـة  .١٤/١١/٢٠١٩حتى جلسة نظره الذ تدوول  م الصـادر مـن مح ذلك أن الح

ـةفصـل فـى مسـألة  –الحـد الثـانى للتنـازع  –النقض  ـة جهـة القضـاء  أول تتصـل بولا
ــه، علــى أســاس أنــه العــا حــوز قــوة الأمــر المقضــى ف د بنظــر النــزاع، وهــو قضــاء 

ة التى فصـل فیهـا، ومـؤداه مـة الاسـتئناف  :حسم النزاع فى المسألة القانون التـزام مح
صـرح دلالـة  ـه، عمـلاً  ـألا تخـرج عل المنظور أمامها النـزاع بهـذا القضـاء، وتقیـدها 

القــانون رقــم ) مــن قــانون المرافعــات ا٢٦٩نــص المــادة ( ــة الصــادر  ــة والتجار لمدن
غـــدو معـــه تســـلب جهـــة ،١٩٦٨لســـنة  ١٣ النـــزاع عـــن نظـــر العـــاد القضـــاء  ممـــا 

امهـــــالموضوعى لا یزال قائمً  مقتضى ق   حالة التنازع السلبى.، ا، وتتحق 
  

ة  مـــة قـــد جـــر علـــى أن تعیـــین الجهـــة القضـــائ وحیـــث إن قضـــاء هـــذه المح
ـــان أم ــــــیً إیجاب –أحـــوال التنـــازع علـــى الاختصـــاص  المختصـــة بنظـــر النـــزاع فـــى ا 

ــــع الاختصــــاص بــــین  – ـاــــــسلبیًــ إنمــــا یــــتم وفقًـــــــا للقواعــــد التــــى أوردهــــا المشــــرع لتوز
ة المختلفـة، تحدیــدًا ــان مـن المقـرر  الجهـات القضـائ ـل منهـا. و ـة  ضًـــــا  –لولا  –أ
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مــة، أنــه فــى حالــة صــدور قــانون فــى قضــاء هــذه  مــین محــل ل تــالٍ  المح صــدور الح
مـــة  ـــین المح ـــازع، أســـند الاختصـــاص لإحـــد جهتـــى القضـــاء، فـــإن تعی دعـــو التن

المقــررة قانونًــا عنــد الــولائى إنمــا یــتم وفــ قواعــد الاختصــاص  المختصــة بنظــر النــزاع
ة  عـین الجهـة القضـائ م هو الـذ  ار أن هذا الح اعت مة التنازع،  م مح صدور ح

ة.الموضالمختصة بنظر الدعو    وع
  

ـا، أنوحیث إن من المقرر فى قضـا   مـة الدسـتورة العل إنهـاء خدمـة  ء المح
غیـــر ســـبب مشـــروع، لا ُعتبـــر فـــى القطـــاع العـــام، العامـــل،  لانقطاعـــه عـــن العمـــل، 

قوم على افتراض، أن هذا العامل، ُ  ـم المسـتقیل، لمـا فصلاً تأدیبًا، وإنما  عد فـى ح
ه هذا الانقطاع  ة، فـى  –دد التى حددها القانون طوال الم –یدل عل ـة ضـمن من رغ

ـم أو قـرار  –ترك العمل  ح وهو ما دعـا المشـرع إلـى التمییـز بـین الفصـل أو العـزل 
غیر إذنتأدیبى، و     .ین الانقطاع عن العمل 

  

م التشـرعى لبنـك مصـر    ـام المـادتین  –وحیث إن البـین مـن التنظـ وفقًـا لأح
س  ــة مــن قــرار رئــ ــة رقــم الأولــى والثان عــض  ١٩٦٥لســنة  ٨٧٢الجمهور فــى شــأن 

ضـــع  ة مســـاهمة،  ـــالبنوك، أن البنـــك المـــدعى، شـــر ـــام الخاصـــة  مجلـــس إدارة الأح
ــز المصــر نظامهــا الأساســى، وتــتم إدارتهــا وفقًــــا للقواعــد الســارة فــى  البنــك المر

ـــة المعمـــول بهـــا ـــالنظم والقواعـــد الإدار ـــة، دون تقیـــد  ة العاد فـــى  المنشـــآت المصـــرف
ومة ومؤسساتها العامة.    مصالح الح

  

ـة    ة فى البنوك المملو وحیث إن المشرع فى نطاق تحرر نظم العمل الداخل
ـة  ة المملو لاتها مـن الوحـدات الاقتصـاد ة عامة، من القیود التى تخضع لها مث ملك

مقتضــى القــانونین رقمــى  ،للدولــة  ٢٠٠٣لســنة  ٨٨و ١٩٧٥لســنة  ١٢٠الــذ بــدأه 
ــــمـــن م ین، فقـــد نـــص فـــى المـــادة الثالثـــةملغیـــال ــــواد إصـــدار قانــــ ـــز ــــ ون البنـــك المر

ــــوالجهـــاز المصرف القـــانون رقـــم ــــ تســـتبدل  علـــى أن " ٢٠٢٠لســـنة  ١٩٤ى الصـــادر 
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ارة الكامل للدولة ع ة أسهمها  ـارة " بنـوك القطـاع العـام " أینمـا  " " البنوك المملو ع
مـا نـص فـى المـادة (وردت فى القـوانین والقـرارات ال ) منـه علـى ١٣٥معمـول بهـا "، 

ــع لــوائح العمــل  الكامــل للدولــة، جم ــة أســهمه  عتمــد مجلــس إدارة البنــك المملو أن " 
القــانون رقــم  قًــا لمــا ورد فــى قــانون العمــل الصــادر  ــة ط فــى  ٢٠٠٣لســنة  ١٢الداخل

ــــه قـــ ــــذا الشـــأن، و ــــر جـــ ــــدول الأجـــ ــــور والحوافـــ ضـــع ز والبـــدـــ لات للعـــاملین، ولـــه أن 
حجـم ومسـتو إنجـازهم فـى العمـل و نظامًا أو أكثر لإثابتهم فى ضوء معدلات أدائهم 

ـام القـوانین واللـوائح المعمـول بهـا  أح له دون التقید  والتحقی معهم وتأدیبهم، وذلك 
م  ات القطــــاع العــــام وقطــــاع الأعمــــال العــــام ". ومــــن ثــــم، فقــــد غــــدا التنظــــ فــــى شــــر

الكامل للدولةالتشرع ة أسهمها  البنوك المملو ة  قائمًا بذاتـه،  ،ى لنظم العمل الداخل
امــه، عــن التشــرعات الحاكمــة للــنظم ذاتهــا، المعمــول بهــا فــى  مغــایرًا فــى غالــب أح

ة خاصة. الجهات والهیئات المملو   ة للدولة ملك
  

ـــان    ـــه متـــى  ـــدم مـــاوحیـــث إن ـــان قـــرار البنـــك المـــدعى بإنهـــاء خدمـــةتق  ، و
 –المدعى علیها قد صـدر عنـه بوصـفه أحـد أشـخاص القـانون الخـاص، التـى تتـولى 

س لهــا مــن صــلة بوســائل  –فــى نطــاق أغراضــها  ة بوســائل، لــ إدارة الشــئون المصــرف
ازاتهة، ولا وشــیجة ـــــــالســلطة العام عــة المشــروع ـــــــا، علــى نحـــــــامت لیًّــــا وطب و یتوافــ 

التـــالى ـــة  الخـــاص، ولا ترطهـــا  م المتعـــاملین معهـــا، أو العـــاملین بهـــا، علاقـــة تنظ
مها القوانین واللوائح، بل   .مرد شئون هؤلاء إلى لوائح البنك وقواعـد قـانون العمـلتح

عتبــر قــرار إنهــاء خدمــة المــدعى علیهــا  الصــادر اســتنادًا إلــى المــادة  -ومــن ثــم لا 
ـــا، لصــدوره فــى نطــاق إدقــرارًا  –) مــن اللائحــة العامــة للعــاملین ببنــك مصــر ٨٢( ارًّـ

قـع نظـر فینحسـر عنـه اختصـاص محـاكم مجلـس الدولـةالقانون الخـاص،  علائ ، و
ــة العامــة،  شــأنه، ضــمن اختصــاص جهــة القضــاء العــاد صــاحب الولا المنازعــة، 

ة ١٥) مـن الدسـتور، والمـادة (١٨٨عملاً بنص المادة ( ) مـن قـانون السـلطة القضـائ
س الجمهو  قرار رئ القانون رقم الصادر    .١٩٧٢لسنة  ٤٦رة 

٨٧ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ـــا مــن المــادة ١٩٢وحیــث إن نــص المــادة (   ) مــن الدســتور، ونــص البنــد ثانیًّـ
مة ٢٥( ه ) من قانون هذه المح الفصـل فـى  –ا دون غیرهـ – ناطا بهـاقد المشار إل

ة  ،الــولائى تنــازع الاختصــاص ــم الصــادر بتعیــین الجهــة القضــائ المختصــة، فــإن الح
ـــاالــذ تثبــت لــه، الجهــة، هــذه عنهــا بتعیــین  ) مــن الدســتور، ١٩٥لــنص المــادة ( وفقًــ

مـا فیهـا جهـات القضـاء،  ع سـلطات الدولـة،  ة المطلقة فى مواجهة الكافة وجم الحج
ة لهم، مؤداه النس ون ملزمًــا  ة :و اغ الولا حیـث إس ، من جدید، علـى تلـك الجهـة، 

ة تلتــزم بنظــر الــدعو  ــان ، غیــر مقیــدة الموضــوع ســب تخلیهــا عــن نظرهــا، ولــو 
مها فى هذا الشأن قد    اتًــا. صارح

  

  فلهذه الأسباب
مة    مت المح   اختصاص جهة القضاء العاد بنظر النزاع الموضوعى.ح
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٨٨ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــا وعضـــوية م ســـل ـــ ر ورجـــب عبـــد الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   مين السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ١٧بــرقم المقی

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
  

 المقامة من

  السید محمد السید محمد بهى الدین
  ضد

فــمحاف -١   خــر الشیــــــظ 
فر الشیخ -٢ ة  مدیرة الشئون الصح   مدیر عام إدارة الصیدلة 
  بوالسعدأ  محمد محمدمحمد -٣

٨٩ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجراءات
ـــع عشـــربتـــارخ  فة ه المـــدعى أودع، ٢٠١٩ســـنة  مـــارسمـــن  الرا ذه ـــــــــصـــح

ـــقل الــدعو  تــاب ـــــ ــا، م  مــة الدســتورة العل ـــلبً اطالمح ــما اـ ســران المــد الزمنــى  لح
ا فى الدعو رقم  مة الدستورة العل م الصادر من المح ة ق ٣٥لسـنة  ١٨٥للح ضـائ

  "دستورة".
  

ا الدولة توقدم رة، طلب هیئة قضا . یهاف تمذ عدم قبول الدعو م    الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و

محضــــر ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو الم مــــةو ، جلســــةالبــــین   قــــررت المح
م   .بجلسة الیوم فیها إصدار الح

  
  

  المحكمـــــة
  ى الأوراق، والمداولة.عد الاطلاع عل

، أمام هیئة المفوضین ١٢/٢/٢٠٢١محامى المدعى قرر بجلسة حیث إن 
 ، لاً  وأودعترك الخصومة فى الدعو ح الترك، تو عضو هیئة  وقد وافخاصًــا یُب

ا   .، المحددة لنظر الدعو ٦/١١/٢٠٢١بجلسة  الدولة على الترك قضا
  

قًــا لنص المادة ( مة الدستورة ٢٨وحیث إن المقرر ط ) من قانون المح
القانون رقم  ا، الصادر  ) من ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، والمواد (١٩٧٩لسنة  ٤٨العل

ع إجراءات قانون المرافعات، أنه یترتب على ترك الخصومة فى الدعو إلغاء  جم
ما فى ذلك رفع الدعو  المصارف.الخصومة  م على التارك    ، والح

  

 فلهذه الأسباب
مت المح ، وألزمت المدعى مة ح ات ترك الخصومة فى الدعو بإث

ه مقابل أتعاب المحاماة   .المصروفات ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر

٩٠ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ـــع الجلســـة العلن ــــن الرا ســـمبر مـــ ، م٢٠٢١ســـنة د
ع الآخرالمواف    هـ. ١٤٤٣سنة  التاسع والعشرن من ر
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و
تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد

تورة فاطمة محمد أ   نواب رئيس المحكمة        حمد الرزازوالد
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ١٥بــرقم المقی

ة "منازعة تنفیذ"   قضائ
  المقامة من

م عبدالملاك   نبیلة إبراه
  ضــــــد

ة  - ١  وزر المال

عات - ٢ س مصلحة الضرائب على المب  رئ
  

  الإجراءات
ــهمــن  الثــانى عشــربتــارخ    ــة، أودعــ٢٠٢٠ ســنة یول فة هــذه  ت المدع صــح

ا مة الدستورة العل تاب المح ـة ا ؛الدعو قلم  ـمطال وقـف صـفة مسـتعجلة :  ،لح

٩١ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ـــم الصـــادر فـــى الـــدعو رقـــم  جـــنح مســـتأنف التهـــرب  ٢٠١٩لســـنة  ٢٠٥تنفیـــذ الح
جنح التهرب الضربى، وفى الموضوع :  ٢٠١٧لسنة  ١٥١الضربى، المقیدة برقم 

ــم الصــادر فــى عــدم الاعتــداد بــذ ــم، والاســتمرار فــى تنفیــذ الح  رقــم الــدعو لك الح
ــم الصــادر فــى الــدعو رقــم  ٢٨لســنة  ١١٣ ة " دســتورة "، والح لســنة  ٢١قضــائ
ة "منازعة تنفیذ". ٣٧   قضائ

  

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضی   عد تحضیر الدعو   ن تقررًا برأیها.و

مـــة  محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  
فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
انت قد فى أن ال -الأوراق  ة العامة  ا ةن ة، فى  قدمت المدع إلى المحاكمة الجنائ

خــلال الفتــرة  اجــنح التهــرب الضــربى، بوصــف أنهــ ٢٠١٧لســنة  ١٥١الجنحــة رقــم 
عـات المبینـة قـدرًا ٢٠١٣وحتى عـام  ٢٠٠٢عام من  ة المب ، تهرـت مـن أداء ضـر

ــــأن قــــدمت تلــــك الخدمــــة دون ـــــــــــالأوراق، المســــتحقة عــــن نشــــاطها فــــى المق اولات، 
ةالإقرار عن ة. ها وسداد الضر المواد  المستحقة فى المواعید القانون وطلبت عقابها 

 مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــانون ) ٤٦و ٤٤/٢و ٤٣/١و ٣، ٣٢/١و ٦/١و ٥و ٣/٢و ٢/٢و ١(
ة  القـــانون رقـــم العامـــة الضـــر عـــات الصـــادر  ، ولائحتـــه ١٩٩١لســـنة  ١١علـــى المب
ــة ــام بتفســیر ٢٠٠٢لســنة  ١١والمــادة الأولــى مــن القــانون رقــم  ،التنفیذ  عــض أح

عـات.  ة علـى المب اشـر المأمورـة قانون الضـر  ، مـة خبیـرًا فـى الـدعو نـدبت المح
ـه إلـى  ه، وأودع تقرره عنها، انتهـى ف ةالمنوطة  محـل الاتهـام خـلال  - أن الضـر

٩٢ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة التــى أســفر جنیهً  ٢٣٣٢٤,١٦تبلــغ  –الفتــرة المشــار إلیهــا  ـــا، تمثــل فــروق الضــر ـ
ـ عنها مـةالفحص الذ قامـت  عـات مصـر القد ة  ،ه مأمورـة ضـرائب مب وأن الشـر

ـــــغ ســـــب لهـــــا ســـــداد ــــــاجنیهً  ٣٣١٤,٧٥ مبل ـــــغ و  ،ـ ـــــى علیهـــــا مبل ق  ٢٠٠٠٩,٤١المت
ــة أمــام الخبیــر ودفعــت ، تاجنیهــ ســقو حــ المصــلحة فــى تعــدیل إقراراتهــا المدع

ــم الصــادر فــى الــدعو الدســتورة رقــم  ة إعمــالاً لأثــر الح  ٢٨لســنة  ١١٣الضــرب
جلســـة قضـــا ة. و مـــة بتغـــرم المتهمـــة ، ١١/٣/٢٠١٩ئ ـــة  –قضـــت المح  –المدع

ه ة والضربــــوإلزامه ،ألف جن أداء الضر ر ـــــتقر ىـــــا ورد فــــوفقًــا لمة ــــة الإضافیــــا 
الاسـتئناف رقـم  وإذ لم ترتض .رــــالخبی ـه  ـم، فقـد طعنـت عل ة هذا الح  ٢٠٥المدع

جلســـة جـــنح مســـتأ ٢٠١٩لســـنة  القـــاهرة، و  ،٢٧/٤/٢٠١٩نف التهـــرب الضـــربى 
لاً  قبــــول الاســــتئناف شــــ مــــة  ــــم وفــــى الموضــــوع  ،قضــــت المح برفضــــه وتأییــــد الح

طع .المســتأنف ــالنقضــــــن علــى ذلــك الحــــــولــم  ــم م  ــة أن الح . وإذ تــراء للمدع
ــم الصــادر فــى الــدعو رقــم  ــة فــى تنفیــذ الح مثــل عق نة لســ ١١٣الصــادر بإدانتهــا 

ـــم الصـــادر فـــى الـــدعو رقـــم  ٢٨ ة "دســـتورة"، والح ة  ٣٧لســـنة  ٢١قضـــائ قضـــائ
  "منازعة تنفیذ"، فقد أقامت الدعو المعروضة.

  

مـة أن قـوام منازعـة التنفیـذ التـى    وحیث إن من المقرر فى قضـاء هـذه المح
الفصـل فیهـا وفقًـا لـنص المـادة ( ـا  مة الدستورة العل ) مـن قانونهـا ٥٠تختص المح

القـــانون رقـــم  ـــ ١٩٧٩لســـنة  ٤٨الصـــادر  امهـــا عوائ ، أن تعتـــرض تنفیـــذ أحـــد أح
ــا عرقــل  -مضــمونها -تحــول قانونً مــا  دون اكتمــال مــداه، أو تقیــد اتصــال حلقاتــه، 

حدّ  املة أو  منها، ومن ثم تكون هذه العوائ هى محل منازعة التنفیذ  جران آثاره 
ــــة الن ــــة علیهــــا. وتتــــدخل التــــى تســــتهدف إنهــــاء الآثــــار القانون اشــــئة عنهــــا أو المترت

فترض أن تكون قد حالت فعـلاً،  ا لإزاحة هذه العوائ التى  مة الدستورة العل المح
ــتملاً، وســبیلها فــى  حًا م امهــا تنفیــذًا صــح أو مــن شــأنها أن تحــول، دون تنفیــذ أح

٩٣ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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امهــا، وعــدم الاعتــداد بــذلك الحائــل الــذ عطــ المضــى فــى تنفیــذ أح ل ذلــك الأمــر 
  مجراها.

  

القــانون رقـم    س الجمهورـة  قـد نــص  ١٩٩٨لسـنة  ١٦٨وحیـث إن قـرار رئـ
ستبدل بـنص الفقـرة الثالثـة مـن المـادة ( ) مـن قـانون ٤٩فى مادته الأولى على أن " 

مة الدستورة العلی القانــــالمح  :، الـنص الآتـى١٩٧٩لسـنة  ٤٨ـــــم ون رقـــــا الصـادر 
عدم د م  ترتب على الح قه مـن ست" و ورة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطب

ـم  ـم لـذلك تارخًـا آخـر، علـى أن الح حـدد الح ـم مـا لـم  الیوم التـالى لنشـر هـذا الح
اشــر، وذلــك  ــع الأحــوال إلا أثــر م ــون لــه فــى جم عــدم دســتورة نــص ضــربى لا 

عدم دستورة هذا النص ". م الصادر  استفادة المدعى من الح   دون إخلال 
  

مـــة  -وحیــث إن مفــاد هــذا الــنص ــه قضــاء هــذه المح  -وفقًــا لمــا جــر عل
عــدم دســتورته مــن الیــوم التــالى لنشــر  ــوم  تعطیــل قــوة نفــاذ الــنص الضــربى المح
ة  ــة للخصــوم فــى الأنزعــة الضــرب قــه علــى المراكــز القانون ــم، وعــدم جــواز تطب الح

ان قائمًا فى  ـم المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما  تـارخ سـاب علـى نشـر الح
ط بهـا  ة التـى تـرت ة والمراكز القانون ة، ما لم تكن الحقوق الضرب فى الجردة الرسم
مـة الدسـتورة  ـات، صـدر قبـل قضـاء المح م قضـائى  قد استقر أمرها بناءً على ح

ا.   العل
ــا فــى  مــة الدســتورة العل ــم المح  ١١٣الدســتورة رقــم  الــدعو وحیــث إن ح

ة، الصـــادر بجلســـة  ٢٨لســـنة  ة ١٣/١١/٢٠١١قضـــائ الجرـــدة الرســـم ، والمنشـــور 
ررًا) بتارخ  ٤٧العدد رقم ( عـدم دسـتورة نـص  ،، قضـى٢٧/١١/٢٠١١م " أولاً: 

عــات الصــادر ١٧الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ( ة العامــة علــى المب ) مــن قــانون الضــر
القـــانون رقـــم١٩٩١لســـنة  ١١القـــانون رقـــم  مـــا ٢٠٠٥لســـنة  ٩ ، قبـــل تعدیلـــه  ، ف

ة سلطة مد المدة التى یجـوز فیهـا لمصـلحة الضـرائب  ل وزر المال تضمنه من تخو

٩٤ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــة رقمــى الإقــرار المقــدم مــن المســجل. ثانًــا تعــدیل  ســقو قــرار وزــر المال  :٢٣١ 
م، وإ ".  ١٩٩٢لسنة  ١٤٣و ١٩٩١لسنة  ة وإعمالاً لهذا الح انـت الفتـرة الضـرب ذ 

ة عــــــنفــــــى محــــــل المنازعــــــة   حتــــــى ١/١/٢٠٠٢فتــــــرة مــــــن ال الــــــدعو الموضــــــوع
قة علــى تــارخ ســران القــانون ٣١/١٢/٢٠١٣ لســنة  ٩رقــم  ، وهــى تتضــمن فتــرة ســا

ة ٢٠٠٥ ع بتارخ ١٣(العدد رقم ، المنشور فى الجردة الرسم  .٣١/٣/٢٠٠٥) تا
ـا الصـادر فـى الـدعو رقـم  مة الدستورة العل م المح لسـنة  ١١٣ومن ثم ینطب ح

ة "دستورة" ٢٨ حتـى  ١/١/٢٠٠٢مـن مدة العلى ، ١٣/١١/٢٠١١ بجلسة ،قضائ
ة محل النزاع. ،٣١/٣/٢٠٠٥   من الفترة الضرب

  

مة جـنح مسـتأنف التهـرب الضـربى  انت مح ان ما تقدم، و وحیث إنه لما 
ـــدعو قـــد قضـــت فـــى  ،القـــاهرة جـــنح مســـتأنف، بجلســـة  ٢٠١٩لســـنة  ٢٠٥رقـــم  ال

ــــم الاســــت قبــــول، ٢٧/٤/٢٠١٩ لاً، وفــــى الموضــــوع برفضــــه وتأییــــد الح ئناف شــــ
 ،جـــنح التهـــرب الضـــربى ٢٠١٧لســـنة  ١٥١رقـــم  الـــدعو المســـتأنف الصـــادر فـــى 

ــأداء الضــ ــه، وإلزامهــا  ــة) ألــف جن ة بتغــرم المتهمــة (المدع ة المســتحقة والضــر ر
ة ــ فــى شــأن المدعالإضــاف ــم قــد طب ــون هــذا الح الــنص التشــرعى  ــة، ومــن ثــم 

ـــهالمشــا ـــالرغم مـــن عـــدم ٣١/٣/٢٠٠٥ حتـــى ١/١/٢٠٠٢الفتـــرة مـــن  خـــلال ر إل  ،
ة المتداولــة أمــام  ــة للخصــوم فــى الأنزعــة الضــرب قــه علــى المراكــز القانون جــواز تطب

انه–جهات القضاء  مة الدستورة  -على ما سلف ب ه المح مخالفًا بذلك ما قضت 
ــا فــى  ــم  .ةقضــائ ٢٨لســنة  ١١٣الدســتورة رقــم  الــدعو العل عًــا لــذلك فــإن الح وت

مـــة جـــنح مســـتأنف الته القاهـــــــالصـــادر مـــن مح ـــم ـــــــرب الضـــربى  رة، ومـــن قبلـــه ح
ــه مـة التهــرب الضــربى المشــار إل ة  مح ة والضــر الضــر ــه مــن إلــزام  مــا قضــى  ف

ة المشــــار  ة الضــــرب ة عــــن فتــــرة المحاســــ ــــة  ناُعــــدَّ  -وحــــدها  –لیهــــا إالإضــــاف عق
ــم، ممــا یتعــین معــه القضــاء بإزالتهــا. عطلــت تنفیــذ هــذا وهــو ذات مــا انتهجتــه  الح
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مهــا الصــادر بجلســة  مــة فــى ح  ٣٧لســنة  ٢١فــى الــدعو رقــم ، ٢/٤/٢٠١٦المح
ة "منازعــة تنفیــذ" موضــوعها وأطرافهــا  ،قضــائ فــى ضــوء مــا تســتقل الخصــومة فیهــا 

ة. ام محل الدعو الموضوع   عن الأح
  

م الصادر بإدانة المدعن الولا ینال مما تقدم، قالة إ قد صدر فـى اتهـام  ةح
عـــدم دســـتورته فـــى  ـــالنص التشـــرعى الـــذ قضـــى   الـــدعو جنـــائى منبـــت الصـــلة 

ــــم الأخیــــر قــــد أزال الســــند  ٢٨لســــنة  ١١٣الدســــتورة رقــــم  ــــك أن الح ة، ذل قضــــائ
إلـى مصـلحة  ـةالقانونى الذ جر على أساسه تعدیل الإقرارات المقدمـة مـن المدع

الفتـرة  خـلال اومن ثم ینهار الأساس القانونى للاتهام الجنائى المسند إلیه الضرائب،
ــة فـــى ٣١/٣/٢٠٠٥ حتــى ١/١/٢٠٠٢مــن  ـــه عق ــم الـــذ انبنــى عل ـــون الح ، و

م ــم المح ـــتنفیــذ ح ــا المشـــــــ ـــة الدســتورة العل ــه.ــــ  ،١/٤/٢٠٠٥أمــا الفتــرة مــن  ار إل
مــة جــنح مســتأنف ــم مح عتبــر ح ــه التهــرب فــلا  ــة  شــأنها الضــربى المشــار إل عق

ــره ــا المــار ذ مــة الدســتورة العل ــم المح وتكــون الــدعو غیــر مقبولــة  ،فــى تنفیــذ ح
ة لها.   النس

  

مــــة جــــنح مســــتأنف التهــــرب  طلــــب وحیــــث إنــــه عــــن ــــم مح وقــــف تنفیــــذ ح
ــــذ  ــــزاع حــــول منازعــــة التنفی ــــا مــــن أصــــل الن ــــه ُعــــد فرعً ــــه، فإن الضــــربى المشــــار إل

مــــــة إلــى الفصــل فــى موضــوعها، علــى نحــو مــا تقــدم،و  ،المعروضــة  إذ انتهــت المح
مــــة اشــــرة هــــذه المح قًــــا لــــنص المــــادة ( - مــــا مــــؤداه أن م  - ) مــــن قانونهــــا٥٠ط
ات غیر ذ موضوع.  ون  اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ   قد 

  

  فلهـذه الأسبـاب
مـــــ الاســـــتمرار فـــــى تنفیـــــذ ح مـــــة  ـــــم الت المح مـــــة المالصـــــادر مـــــن ح ح

ــا بجلســة  ة  ٢٨لســنة  ١١٣رقــم  الــدعو فــى ، ١٣/١١/٢٠١١الدســتورة العل قضــائ
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مــــة جــــنح مســــتأنف التهــــرب  م الصــــادر مــــن مح ــــالح "دســــتورة"، وعــــدم الاعتــــداد 
القـاهرة بجلسـة  جـنح  ٢٠١٩لسـنة  ٢٠٥رقـم  الـدعو فـى ، ٢٧/٤/٢٠١٩الضربى 

مـا تضـمنه مـن  ،بىجنح التهـرب الضـر ٢٠١٧لسنة  ١٥١مستأنف، المقیدة برقم  ف
ة عـن ة الإضاف ة والضر أداء الضر ة مـن  إلزام   حتـى ١/١/٢٠٠٢الفتـرة الضـرب

اب، وعــدم قبــول الــدعو ٣١/٣/٢٠٠٥ الأســ ــاقى الفتــرة  عــن، علــى النحــو المبــین 
ة محـــل النـــزاع ـــه مقابـــل  .الضـــرب ومـــة المصـــروفات ومبلـــغ مـــائتى جن وألزمـــت الح

  أتعاب المحاماة.
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ســمبر الجلســة العلن ـــن د ــع مـــ ، م٢٠٢١ســنة الرا
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــوية م الســادة المستشــارن: محمد خیــر طــه النجــا وعض م ســل ــ ر ورجــب عبــد الح

م  تور عبد العزز محمد سـالمان ومحمود محمد غن م أبـو العطـا والد وطـارق عبـد العلـ
  نواب رئيس المحكمة                وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
دعوىفى  ا  ال ة الدستوریة العلی دة بجدول المحكم  ٤٢ لسـنة ١٨ رقمبـالمقی

ة   ."منازعة تنفیذ" قضائ
 

  المقامة من
  أحمد رفعت خطاب خطاب

  ضد
  دلــــــــــالعوزر  - ١
  امـــــــالنائب الع - ٢
ة - ٣  وزر الداخل

ة لقطاع مصلحة  - ٣  السجون مساعد وزر الداخل
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  الإجراءات
فة عأودع المد، ٢٠٢٠سنة  أغسطسمن  عشر ىبتارخ الثان  ى صح

ا،  هذه الدعو  مة الدستورة العل تاب المح الاستمرار فالًا اطقلم  م، أولاً:   ىلح
م الص اتنفیذ الح مة الدستورة العل  ٤لسنة  ٥رقم  الدعو فى  ادر من المح

ة "دستورة" بجلسة  ات . ثانًا: عدم الاعتداد ٢/٦/١٩٨٤قضائ مة جنا م مح ح
ات مر ٢٠١٥لسنة  ٧٤١١رقم  الدعو بنها، فى  فـــــــجنا ر، المقیدة ـــــــر شـــــــز 

د ٦/٢/٢٠١٧لى شمال بنها، الصادر بجلسة  ٢٠١٥لسنة  ٣٥٤٢م ـــــــبرق ، والمؤ
م الص مة النقض، بجلسة ـــــادر مـــــالح الطعن رقم  ىف ،٢٦/١٠/٢٠١٩ن مح

ة. ٨٧لسنة  ٨٣٢٠   قضائ
  

رة ا الدولة مذ م  ،وقدمت هیئة قضا .طلبت فیها الح   عدم قبول الدعو
عد تحضیر الدعو    ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. و
محضر الجلسة النحو ىونظرت الدعو عل مة  ،المبین  وقررت المح

م فیها بجلسة الیوم.    إصدار الح
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.    

ما –ل ـحیث إن الوقائع تتحص فةمن یتبین  حس وسائر الدعو  صح
انت قد اتهمت المدعى في أن -الأوراق ة العامة  ا  یومأنهم فى  ،وآخرن ،الن

ز٢٢/٨/٢٠١٥ ر ، بدائرة مر فر ش ی ،شرطة  ازوا ــــــح -١ ة:ــــــــــمحافظة القلیو
ص  نینخشسلاحین نارین مش رزواــــــوأح " بندقیتین آلیتین" مما لا یجوز الترخ

ازته أو إ مة - ٢حرازه. ح ارة الرق حر الأحمر ٢١٥١٢"  سرقوا الس  " ملاكى ال
، المبینةوال ة منقولات والمبلغ النقد الأوراق المملو للمجنى  وصفًا وقدرًا 

ه لاً ............/عل ان ذلك ل الطر ، و طر،  ه.  العام و الإكراه الواقع عل
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ص سلاحًا نارًّ  - ٣ غیر ترخ حازوا وأحرزوا ذخائر  - ٤ا. شخنً ا مشحازوا وأحرزوا 
ص، ومما لا یجوز  غیر ترخ نارة مما تستعمل فى الأسلحة النارة السالفة، 

ازتها أو إحرازها.  ح ص  ص  - ٥الترخ غیر ترخ من  صدیر واقٍ حازوا وأحرزوا 
مة  الرصاص ة المتهمین إلى مح ا قات. وقد أحالت الن التحق على النحو المبین 

ات بنها. جلسة  جنا ة المدعى٦/٢/٢٠١٧و معاق ا  مة حضورً مت المح  ،، ح
اق ان العن التهم  - ،المتهمین ىو د وتغرمه مبلغ السجن المؤ –سالفة الب

ه، ومصادرة المضبوطات. ذا القضاء فطعن م یرتض المدعى هل عشرن ألف جن
ه جلسة  ٨٧لسنة  ٨٣٢٠الطعن رقم  ،طر النقض عل ة. و قضائ
مة برفض الطعن.ال، قضت ٢٦/١٠/٢٠١٩ مین  مح وإذ ارتأ المدعى أن الح

قًا للمادة  ،المشار إلیهما س تطب ن في حالة التل ش المس إذ سوغا دخول وتفت
ة) من قا٤٧( مة الدستورة ل نقد جاءا مناقضی ،نون الإجراءات الجنائ م المح ح

ا الصادر ة "دستورة ٤لسنة  ٥في الدعو رقم  ،٢/٦/١٩٨٤بجلسة  العل "، قضائ
عدم دستورة نص الذ مومن ثم ُ  ،المادة تلك قضى  الصادر بإدانته،  عد الح

مة النقض  د من مح ة فالمؤ م  ىعق ا سبیل تنفیذ ح مة الدستورة العل المح
ه   .ام دعواه المعروضة، فقد أقالمشار إل

  

مـــة  –وحیـــث إن منازعـــة التنفیـــذ   ـــه قضـــاء هـــذه المح  –علـــى مـــا جـــر 
ـــأن التنفیــذ لــم یــتم وفقً  قوامهــا ــه، بــل ـــ عتــه، وعلــى ضــوء الأصــل ف اعترضــته ا لطب

عادهــا  -عوائــ تحــول قانونًــــا  عً  –مضــمونها أو أ ا ــــــدون اكتمــال مــداه، وتعطــل ت
ـــذلك ـــ ،تـــه وتضـــاممهاأو تقیـــد اتصـــال حلقا ،ل عرق املـــة دون مـــا  ـــاره  ل جرـــان آث

ـة هـى ذاتهـا موضـوع منازعـة التنفیـذ  ،من ثمنقصان. ف تكـون عوائـ التنفیـذ القانون
أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخـــــــى فـى ختـام مطافهـا إنهـاء الآثـار المصاحبـــــــة 

ـــــون ذلك إلا بإسـقا ، أو الناشئة عنهـــــا، أو المترتبــــــــلتلك العوائ ـة علیهـــــا، ولا 
قة علـى نشـوئها.  التنفیـذ إلـى حالتـه السـا اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة  مسب
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ــــان التنفیــــذ متعلقً  لمـــا  عــــدم ـــــــو ــــا،  مـــة الدســــتورة العل ــــم صــــدر عــــن المح ح ا 
ــــة ال قــــة مضــــمونه، ونطــــاق القواعــــد القانون تــــى دســــتورة نــــص تشــــرعى، فــــإن حق

ـة التـى تقـوم  اقها، وعلـى ضـوء الصـلة الحتم ضمها، والآثار المتولدة عنها فى سـ
ل التنفیـذ،  عهـا شـ ـون لازمًـا و بینها، هى التى تحـدد جم ـة، ومـا  صـورته الإجمال

ـــا  مـــة الدســـتورة العل ـــا لـــنص المـــادة  –لضـــمان فاعلیتـــه. بیـــد أن تـــدخل المح وفقً
القــانون رقــم٥٠( لهــدم عوائــ التنفیــذ  – ١٩٧٩لســنة  ٤٨ ) مــن قانونهــا الصــادر 

امهــا، وتنــال مــن جرــان آثارهــا  فــى مواجهــة الأشــخاص املــة التــى تعتــرض أح
ة المبتغاة منها فـى تـأمین  عهم، دون تمییز، بلوغًا للغا عیین جم ارین والطب الاعت
ــــذه  ــــون هـــ ــــور، أولهـــا: أن تكـــ فتـــرض ثلاثـــة أمـــ ــــم،  حقـــوق الأفـــراد وصـــون حراتهـــ

النظــــــر إلـــى نتائجهـــــــا  –العــــــوائ  عتهـــا أو  طب و مـــن قــد حالـــت فعـــلاً أ –ســـــــواء 
امهــا تنفیــذًاشــأنها أ ــتملاً ، أو مقیــدة لنطاقهــا.  ن تحــول دون تنفیــذ أح ـــا م حًـ صح

نًـا،  ـام، ورطهـا منطقًّـا بهـا مم ون إسناد هذه العوائ إلـى تلـك الأح ثانیها: أن 
، بــل  فــإذا لــم تكــن لهــا بهــــــا مــن صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائــــــ

ة عنها قتهـا وموضـوعها، ثالثهـا: أن منازعـة التنفیـذ لا تُعـد تعتبر غر ـة لحق ، مناف
مة. ة هذه المح ه ولا ة، وهو ما لا تمتد إل ام القضائ   طرقًا للطعن فى الأح

  

مــة أن منازعــة التنفیــذ تــدور  ىن مــن المقــرر فــوحیــث إ قضــاء هــذه المح
ــم الصــادر مــــــوجــودًا وعــدمًا، مــع نط ــة الح مــةــــــاق حج ــا،  ن المح الدســتورة العل

ة، ولــــو تشــــابهت معهــــا، ذلــــك أن  ولا تتعــــداه إلــــى غیرهــــا مــــن النصــــوص التشــــرع
ــام الصــادرة فــىا ــة المطلقــة للأح قتصــر نطاقهــا علــى  لحج الــدعو الدســتورة، 

انـــت مثـــارًا للمنازعــة حـــول دســـتورتها، وفصـــلت فیهـــا  ة التـــى  النصــوص التشـــرع
قضـائها، دون  مة فصـلاً حاسـمًا  مـة  المح تلـك التـى لـم تكـن مطروحـة علـى المح

مـا أن قـوة الأمـر المقضـى ــــول ـة.  الفعـل، فـلا تمتـد إلیهـا تلـك الحج م تفصل فیها 
ـــم، ومـــا یلا تلحـــ ســـو  اب اتصـــالاً منطـــوق الح  تصـــل بهـــذا المنطـــوق مـــن أســـ
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ـــك  ـــم لا یجـــوز الارتكـــان إلـــى تل ـــه قائمـــة إلا بهـــا، فمـــن ث ـــوم ل حیـــث لا تق ـــا،  حتمً
اب  ــم الصــادر فــى المســألة الأســ ــة التــى تحــول دون تنفیــذ الح إلا إذا تعلقــت العق

ـــأن هنـــاك  ـــالمنطوق، للقـــول  طـــة  ـــم المرت اب ذلـــك الح أســـ مـــا ورد  الدســـتورة 
اب. ات تحول دون سران تلك الأس   عق

  

ا قضت بجلسة وحیث إ مة الدستورة العل فى  ،٢/٦/١٩٨٤ن المح
ة " دس ٤لسنة  ٥الدعو رقم  ) من  ٤٧عدم دستورة المادة (  ،تورة "قضائ

ة قانون الإجراءات القانون رقم  الجنائ انت  ،١٩٥٠لسنة  ١٥٠الصادر  التى 
ة أو  س بجنا ط القضائى فى حالة التل فتش منزل تجیز لمأمور الض جنحة أن 

  .١٩٧١) من دستور  ٤٤،٤١المتهم، لمخالفته للمادتین ( 
  

ان الح ان ما تقدم، و  الدعو  ىف، ٦/٢/٢٠١٧م الصادر بجلسة وإذ 
ر ٢٠١٥لسنة  ٧٤١١رقم  فر ش ات   ٢٠١٥لسنة  ٣٥٤٢المقیدة برقم  ،جنا

لى شمال بنها، قد  ات  سببها إلى المحاكمةأجنا  ،دان المدعى عن التهم التى قدم 
ه والمصادرة د وتغرمه عشرن ألف جن مرتكنًا إلى أن قد جاء  ،السجن المؤ

مة اطمأ ها أن المتهمین منواستخلصت  ،دعو نت إلى أدلة الثبوت فى الالمح
لاً عصابًا لاء  ونوا تش الأسلحة النارة والاست ارات وتهدید مستقلیها  لسرقة الس

ة الغ مال م . وتناول علیها ومساومة المجنى علیهم لإعادتها مرة أخر مقابل م الح
طلان ت على الدفع المبد من المتهمین الرد ل منهم لب ش مساكن  عدم وجود فت

أن  ة العامة،  ا الأوراق من أن المتهمین إذن من الن ما هو ثابت  هذا الدفع مردود 
ة على ارتكابهم واقعة السرقة  عد توافر الدلائل الكاف طًا قانونًا  طهم ض تم ض

انالعلى النحو  احتفاظهم ،سالف الب ل منهم على نفسه وعلى الآخرن   وقد أقر 
مساكنهمالمسروقات والأقنعة  ومن ثم فإن انتقال  ،والذخیرة المستخدمة فى الحادث 

ط المضبوطات  ط إلى منازلهم وض  –الأقنعة و الذخیرة و المسروقات  –الضا
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حًا في القانون، إعمالاً للمادة (بإرشاده ون إجراءً صح ) من قانون ٤٧م 
ة.   الإجراءات الجنائ

  

مة النقض هوقد أی مها ردًاذا دت مح اب ح م، وجاء فى أس على  الح
ش منازل المتهمین طلان تفت م م، أن الدفع المبد ب ن ذلك سائغ ما قاله الح

ح مة قد في القانون  وصح ه أن تكون المح فى ف ش  التفت ، ذلك أن الرضا 
انته من وقائع الدعو وظروفها ش و  ،است ه، فإن التفت ة إل استنتجته من دلائل مؤد

ون لى الصورة التى انتهت ع مة  حًاإلیها المح مة إذ  ،مشروعًا صح وتكون المح
دانت الطاعنین استنادًا إلى الدلیل المستمد منه لم تخالف القانون أذلك و رته باعت

م ما استطرد من تق عیب الح ان لا  ة خاطئةر في شيء. و ن  رات قانون مما لم 
حاجة إلیها ول م  ن لها أثالح   ر فى منطوقه أو فى النتیجة التى خلص إلیها. م 

  

ان ما تقدم،  مان وحیث  ان ما أورده الح ة في تنفیذ  المعتبرانو عق
م م المح ا المشــــــح هــــــــة الدستورة العل مة ،ار إل قضاء هذه المح  .لا صلة لهما 

ات أوردهولا ینال من ذلك استناد المدعى إلى ما  مة الجنا م مح م  ،ح ح د  المؤ
م ةــــــون الإجــــــــ) من قان٤٧ادة (ــــــارة إلى المــــــــــة النقض من إشــــــــمح  ،راءات الجنائ
عدإذ إ ون من قبیل  ون ذلك لا  ة الخاطئة التى لا ت راتالتقر أن  نال من القانون

م ش ام قضاءه على رضا المتهمأقالذ  ،النتیجة التى خلص إلیها الح  ،التفت
انت ترتكن إلى المادة  ط القضائى التى  س استنادًا إلى سلطة مأمور الض ول

ة٤٧( مــــــن ثم لا ـمو  .) من قانون الإجراءات الجنائ مة اــــــون ح ات ــــــجنای مح
مة النقض المشار إلیهما مصادمیــــــبنه ا  نا ومح مة الدستورة العل م المح لح

ة "دستورة ٥لسنة  ٤ رقم عو الصادر فى الد انهقضائ لان  ،" الساب ب ش ولا 
ة فى تنفیذه، لتنحل الدعو المعروضة إلى طع مین، لا تمتد ـعق ن على هذین الح
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ه  مإل ة هذه المح ام، مما  ىقًا للطعن فر عد منازعة التنفیذ طة، إذ لا تُ ـــــــــولا الأح
عدم قبولها.    یتعین معه القضاء 

  

  ه الأسبابفلهذ
عد مة  مت المح ، وألزمت المـدعى المصـروفات ومبلـغ  مح قبول الدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة ىمائت   .جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد  دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت الــد
تورة فاطمة محمد أ   نواب رئيس المحكمة        حمد الرزازوالد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٢٥بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  

 المقامة من

  ، وهم:ورثة رمز جند عوض
 وسـإیزس بولس اقلادی - ٢      اد رمز جندـــعم - ١

 جند  ز ــــــــــــــــعصام رم - ٤      ام رمز جندـحس - ٣

 ز جندــــــــــــــــام رمـــــــوس - ٦      ام رمز جندـــــإله - ٥

  جند  ز ــــــــــــــــام رمـــــــس - ٨      ام رمز جندـــسه - ٧
 

  دــض
س الجمهور - ١ س مجلس النواب - ٢      ةــــــــــــــــــرئ  رئ
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س مجلس الشیوخ - ٣  دلــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــوز - ٤      رئ

ا - ٦      اـــــــــــــــــــــــــظ المنیـــــــــمحاف - ٥ المن  مدیر عام إدارة الصیدلة 
  

  الإجراءات
ر سنة  فة هــــــذه ٢٠٢٠بتارخ العاشر من أكتو ، أودع المدعــــــون صح

ا،  مة الدستورة العل تاب المح م، أولاً ا طالبینالدعو قلــــــم  قبول الطعن لح  :
لاً. ثانیً  صفة مستعجلةــــــا: الأمــش م الصب ،ر  ادر في الطعن رقم ــــــوقف تنفیذ الح
ة ٦٠لسنة  ٤٣٩٥٢ ا بجلسة  قضائ مة الإدارة العل ا: ــ. ثالثً ٥/٩/٢٠٢٠من المح

م، و  ا عدم الاعتداد بذلك الح مة الدستورة العل م المح الاستمرار في تنفیذ ح
ما  ٢٤لسنة  ٥١، في الدعو رقم ٨/٥/٢٠٠٥بجلسة  الصادر ة "دستورة"، ف قضائ

ه من عدم دستورة نصى المادتین ( ) من قانون مزاولة مهنة ٣١، ٣٠قضى 
  .الصیدلة

رة، طلبت فیها  ا الدولة مذ موقدمت هیئة قضا   عدم قبول الدعو  الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأی عد تحضیر الدعو   ها.و

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.    إصدار الح

  

  المحكمــة
 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدع –حیث إن الوقائع تتحصل  ما یتبین من صح و وسائر ــــحس
ة المبیفى أن المدعین،  -الأوراق  ة الصیدل الأوراقآلت إلیهم ملك طر  ،نة 

متهن الصیدلة على النحو الذ  هالمیراث عن والدهم. ونظرًا لأن س من بینهم من  ل
ه في شأن مزاولة مهنة  ١٩٥٥لسنة  ١٢٧) من القانون رقم ٣١المادة ( توج

ملكها مورثهم،  ان  ة، التي  التصرف في الصیدل الصیدلة، التي تلزم ورثة الصیدلي 
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ع ي. ـــــــن بینهم صیدلـــــــن مـــــــم ـــــــاة، إذا لـــــــر سنوات من الوفـــــــرور عشـــــــد مـــــــوذلك 
. ١٠/٧/١٩٧٧ ابرموا عقدًا صورًّــا مؤرخً فقد أ ة نجو فوز جند ، مع الصیدلان
حیى هنر ، مع ا٢٩/٧/٢٠٠٢خ ـــــــا بتارــورًّ ـــــــرة عقدًا صـــــــالأخی تـــــــوأبرم لصیدلي/ 

اسمه. ـــعلى إثر ذلك نقو مرقس،  ة  ص الصیدل م في العقب صدور و ل ترخ ح
ة "دستورة"،  ٢٤لسنة  ٥١رقم  الدعو  عدم ، ٨/٥/٢٠٠٥جلسة بقضائ القاضي 

ه  ١٩٥٥لسنة  ١٢٧رقم  ) من القانون ٣١، ٣٠دستورة نصى المادتین ( المشار إل
القانونین رقمي  ما تضمناه من ١٩٨٢لسنة  ٤٤ و١٩٥٥لسنة  ٢٥٣المعدل  ، ف

ة، وإل ومة لصیدل ضرورة التصرف ــحظر تملك الصیدلي موظف الح زام الورثة 
ة ول ع في الصیدل ان مـــــالب عمـــــو  ومـــــن بینهم صیدلي  الح ام ــــــــــة، أقـــــل 

لــمدن ٢٠١١لسنة  ١٠١م ــو رقــون الدعـــــالمدع طلــــي مغاغــي  م ــــــب الحــــة، 
ط جلسة المشار إلیهما ن العقدین الصورینــذیــلان هــــــب ، قضت ٢٨/٦/٢٠١٢. و

طلب إلى الجهة الإدارة لإعادة  طلان هذین العقدین. فتقدم المدعون  مة ب المح
اسمهم،  ة  ص الصیدل لسنة  ٦٦٦٤الدعو رقم  قامواوإذ لم تجبهم لطلبهم، فقد أترخ

ة ٢ م ٦/٩/٢٠١٢بتارخ  قضائ طلب الح ا،  المن مة القضاء الإدار  ، أمام مح
أسمائهم، نفاذًا  ة  الامتناع عن اتخاذ إجراءات إعادة الصیدل بإلغاء القرار السلبي 

جلسة  م الصادر من القضاء المدني. و مة بإلغاء ال، قضت ٢٩/٤/٢٠١٤للح مح
ه، وما یترتب على ذلك  من آثار، مؤسسة قضاءها على صدور القرار المطعون ف

ا في الدعو رقم  مة الدستورة العل م المح ة "دستورة" المار  ٢٤لسنة  ٥١ح قضائ
طلان العقدین الصورین المشار إلیهما سلفً  م ب ره، وصدور الح ح معه ــذ ا، مما 

ص للمدعین نقل  اسمهمترخ ة  دعى وإذ لم یل هذا القضاء قبولاً لد الم .الصیدل
مة  -في الدعو المعروضة –س والسادس علیهما الخام ه أمام المح فطعنا عل

ا، وقید الطعن برقم  ة ٦٠لسنة  ٤٣٩٥٣الإدارة العل م  قضائ طلب الح ا،  عل
سً  . وذلك تأس م والقضاء مجددًا برفض الدعو ا على أن منا الاستفادة ــبإلغاء الح

مة الدستورة الصادر في  م المح ة  ٢٤لسنة  ٥١الدعو رقم من ح قضائ
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ام الو  ات أن أحدهم "دستورة"، یتحدد في ق ان  متهن الصیدلةرثة بإث حتى ولو 
ومة.  الح جلسة عمل  مة ، ٥/٩/٢٠٢٠و ه، قضت المح م المطعون ف بإلغاء الح

سً  . وذلك تأس م الصادرا على أن ــوالقضاء مجددًا برفض الدعو  الدعو في  الح
ة "دستورة" ٢٤ة لسن ٥١رقم  ) من ٣١، ٣٠عدم دستورة نصي المادتین ( ،قضائ

ما تضمناه من حظر تملك الصیدلي  ١٩٥٥سنة  ١٢٧القانون رقم  ه، ف المشار إل
ة، ولو  ع في الصیدل الب ضرورة التصرف  ة، وإلزام الورثة  ومة لصیدل موظف الح

ومة. مؤداه الح عمل  رمان الصیدلي موظف عدم جواز ح :ان من بینهم صیدلي 
ة، وعدم جواز حرمان ورثة الصیدلي من إدارة وتشغیل  ومة من تملك صیدل الح

ان أحدهم صیدلًّ  ة، متى  ومیًّ  االصیدل ان ح ا. ومن ثم فإن منا الاستفادة ــولو 
ون من بین الورثةمن ه ومیًّ  ذا القضاء أن  ان ح متد القضاء ــاصیدلي ولو  ، ولم 

ام الأخر الواردة في نصي المادتین (عدم الدستور  ) من ٣١، ٣٠ة لكافة الأح
  المشار إلیها.  ١٩٥٥سنة  ١٢٧القانون رقم 

  

ة  أن ن و وإذ ارتأ المدع انه ُعد عق ا، الساب ب مة الإدارة العل م المح ح
ا، الصادر في  مة الدستورة العل م المح  ٢٤لسنة  ٥١رقم  الدعو فى تنفیذ ح

ة "دست ما تضمنه من عدم دستورة نص المادة (قضائ ) من القانون رقم ٣١ورة"، ف
ة  ١٩٥٥لسنة  ١٢٧ صون الملك م المتصلة  ات هذا الح ه، وأن حیث المشار إل

عتبر نص المادة ( ع الورثة، الذ  ) من هذا ٣١الخاصة، وحمایتها تنطب على جم
طر ا ة ما آل إلیهم  لمیراث، وأن تفسیر هذا القانون قیدًا على حقهم في ملك

ومة من بین الورثة فقط،  الح حالة وجود صیدلي من العاملین  أنه یتعل  القضاء 
ة الواحإعد  المراكز القانون م ـــــــــــخلالاً  ون معه ذلك الح دة لورثة الصیدلي. مما 

ة تحول دون جران آثار ح مـــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــعق ره، ـــــــــــف ذـــــــــــة السالـــــــــــــــــــذه المح
  .ةـــــــــــــــو المعروضـــــــــــــون الدعــــــــام المدعـــــــــــومن ثم أق
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مة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ه قضاء هذه المح قوامها  –على ما جر 
ه، بل اعترضته عوائ تحول ــأن التنفیذ لم یتم وفقً  عته، وعلى ضوء الأصل ف ا لطب

عادها - قانونًا عًا لذلك، أو تقید اتصال  - مضمونها أو أ دون اكتمال مداه، وتعطل ت
املة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائ  عرقل جران آثاره  ما  حلقاته وتضاممها، 

ة هى ذاتها موضوع منازعـــــــة ال تنفیذ أو محلها، تلك المنازعــــــــــة التى التنفیذ القانون
، أو الناشئة عنها،  ة لتلك العوائ تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاح
اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة  ون ذلك إلا بإسقا مسب ة علیها، ولا  أو المترت

لم قة على نشوئها. و م صدر عن التنفیذ إلى حالته السا ح ان التنفیذ متعلقًا  ا 
قة مضمونه، ونطاق  عدم دستورة نص تشرعى، فإن حق ا،  مة الدستورة العل المح
اقها، وعلى ضوء الصلة  ضمها، والآثار المتولدة عنها فى س ة التى  القواعد القانون

ل التنفیذ وصورته الإجما عها ش ة التى تقوم بینها، هى التى تحدد جم ة، وما الحتم ل
ا  مة الدستورة العل وفقًا لنص  - ون لازمًا لضمــــــان فعالیته. بید أن تدخل المح

القانون رقم ٥٠المادة ( لهدم عوائ التنفیذ  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 
املة، فى مواجهة الأشخاص  امها، وتنال من جران آثارها  التى تعترض أح

عیی ارین والطب عهم، دون تمییز، بلوغً الاعت ة المبتغاة منها فى تأمین ــن جم ا للغا
فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ  -حقوق الأفراد وصون حراتهم، 

النظر إلى نتائجها عتها أو  طب قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون  -سواء 
تملاً، أو مقیدة ل حًا م امها تنفیذًا صح ون إسناد هذه تنفیذ أح نطاقها. ثانیها: أن 

نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة،  ام، ورطها منطقًّا بها مم العوائ إلى تلك الأح
قتهــــــــا  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر فإن خصومــــــــة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائ

ـــــــام وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفیــــــ ـــذ لا تُعــــــد طرقًا للطعــــــــن فـــــى الأح
مة. ة هذه المح ه ولا   القضائیــــــة، وهو ما لا تمتد إل
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ا  مة الدستورة العل ام الصادرة عن المح ة المطلقة للأح وحیث إن الحج
ه قضاؤها  - فى الدعاو الدستورة  قتصر نطاقها على  -على ما استقر عل

انت مثارًا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها الن ة التى  صوص التشرع
مة فصلاً حاسمً  قت ــالمح قضائها، ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى لو تطا ا 

ما أن قوة الأمر المقضى  م وما فى مضمونها.  تصل یلا تلح سو منطوق الح
اب اتصالاً حتمًّا لا تقو   م له قائمة إلا بها.بهذا المنطوق من الأس

  

مها الصادر بجلسة  ح انت قد قضت  ا،  مة الدستورة العل وحیث إن المح
عدم دستورة نصي  ٢٤لسنة  ٥١، في الدعو رقم ٨/٥/٢٠٠٥ ة "دستورة":  قضائ

القانون رقم ٣١، ٣٠المادتین ( لسنة  ١٢٧) من قانون مزاولة مهنة الصیدلة الصادر 
القانونین  ١٩٥٥ ما تضمناه ١٩٨٢لسنة  ٤٤، و١٩٥٥لسنة  ٢٥٣رقمي المعدل  ، ف

ضرورة التصرف  ة، وإلزام الورثة  ومة لصیدل من حظر تملك الصیدلي موظف الح
ومة الح عمل  ان من بینهم صیدلي  ة، ولو  ع في الصیدل م وقد نُ  .الب شر هذا الح

ة في العدد  ع بتارخ  ٢١في الجردة الرسم   . ٢٦/٥/٢٠٠٥تا
  

مة قضاءها على أنوشیدت  ) من قانون مزاولة مهنة ٣١نص المادة ( المح
ع  ة، التى آلت إلیهم میراثً الصیدلة قد ألزم ورثة الصیدلى بب ، إلى صیدلى ــاالصیدل

مزاولة  الرغم من أنه یوجد من بینهم من رخّص له  عد انتهاء المهلة الممنوحة لهم 
ذ ــــال ،ذاته) من القانون ٣٠بنص المادة (وذلك إعمالاً للحظر الوارد  ،مهنة الصیدلة

ةلم یجز ل ومة تملك صیدل ونان بذلك قد حالا بین لصیدلى موظف الح ، فإنهما 
طر المیراث ة  ین أموال دخلت الجانب الإیجابى لذمتهم المال عد الذ ُ  ،الورثة و

ة ــامشروعً  ــاسببً  على  اوافتئاتً  ،مما ینحلّ اعتداء على ح الإرث ،لكسب الملك
ة الدستورة  ةلالمقررة الحما   .) من الدستور٣٤المخالفة لنص المادة ( ،ح الملك

١١٠ ٢٠٢١ سنة یسمبرد ٩ فى )تابع (٤٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ا الصادر  مة الإدارة العل م المح ان ح ان ما تقدم، و وحیث إنه متى 
ة ٦٠لسنة  ٤٣٩٥٢، في الطعن رقم ٥/٩/٢٠٢٠بجلسة  ا، قد قضى  قضائ عل

ال مة القضاء الإدار  م مح ا الصادر بجلسة بإلغاء ح في ، ٢٩/٤/٢٠١٤من
ة ٢لسنة  ٦٦٦٤الدعو رقم  . وتأسس هذا قضائ ، والقضاء مجددًا برفض الدعو

م الصادر في الدعو رقم  القضاء لي ٢٠١١لسنة  ١٠١على أن إنفاذ الح  مدني 
ع الصور  طلان عقد الب ة ینمغاغة، ب ، المحرر أحدهما من المدعین، عن الصیدل

ون  محل التداعي، ستلزم أن  ة إلیهم،  ص تلك الصیدل عد وفاة مورثهم، ونقل ترخ
ان  ومةمن بینهم صیدلي، ولو  الح فید أن عمل  . وأن الأوراق قد جاءت خلوًا مما 

ومة أم من غیر العاملین بها. وأن قرار  الح من بینهم صیدلي، سواء من العاملین 
ة،  ص الصیدل  -في ضوء ذلك –أسماء هؤلاء الورثة الجهة الإدارة برفض نقل ترخ

ان هذا ــون قائمً  م القانون. و ح ح ما على صح مة  الح قد التزم قضاء المح
ا المتقدم،  ة المطلقة الثابتة له، على النطاق الدستورة العل قتصر نطاق الحج الذ 

ه، ٢٤لسنة  ٥١المطروح علیها في الدعو رقم  ة "دستورة" المشار إل الذ  قضائ
ه المادة ( ما نصت عل عدم جواز  ، من) من قانـون مزاولة مهنة الصیدلة٣٠یتحدد ف

ون الصیدلي موظفً  ومیً  ــاأن  ه المادة (ــاح ع ٣١، وما ألزمت  ) الورثة من ب
عد وفاة مورثهم، إلى صیدلي، حتى لا تغل إدارً  ة التي آلت إلیهم،  عد  ــاالصیدل

مة، فى شأن هذین انتهاء المهلة التي منح تها لهم. الأمر الذ انتهت معه المح
ما تضمناه من حظر  ، إلى القضاء٨/٥/٢٠٠٥نصین بجلسة ال عدم دستورتهما ف

ع في  الب ضرورة التصرف  ة، وإلزام الورثة  ومة، لصیدل تملك الصیدلى، موظف الح
و  ومة. ومن ثم لا  الح عمل  ان من بینهم صیدلي  ة، ولو  م الصیدل ن هذا الح

ا المشــمصادمً  مة الدستورة العل م المح شــار إلیــا لح ة في تنفیذه. ــل عقبــه، ولا 
مة  م المح ذلك، إلى طعن في ح مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال 

ه، وه ا المشار إل ستنهض ولایــــالإدارة العل مة للفصــــة هــــــو ما لا  ه، ــــل فیــــذه المح
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ة، الأمر الذ ــعد منازعة التنفیذ طرقً إذ لا تُ  ام القضائ  یتعین معها للطعن في الأح
. عدم قبول الدعو   القضاء 

  

مة الإدارة ال هوحیث إن م المح ا عن طلب المدعین وقف تنفیذ ح عل
عد فرعً  ه، فإنه  ما تقدم إلى  ــاالمشار إل مة ف من أصل النزاع، وإذ انتهت المح

اشرة اختصـــــاص البت فى طلــب وقف ا م امها  ، فإن ق عدم قبول الدعو لقضاء 
قًا لنص المادة ( –التنفیذ  القانون رقم ٥٠ط  ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 

ات غیر ذ موضوع. –   ون قد 
 

  فلهذه الأسباب
، وألزمت المدع عدم قبول الدعو مة  مت المح المصروفات ومبلغ  ینح

ه مقابل أتعاب المحاماة.ما   ئتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى  وخالــد أحمــد رأفــت الــد
تورة فاطمة محمد أ   نواب رئيس المحكمة        حمد الرزازوالد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ١٥بــرقم المقی

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
  

 المقامة من

  محمد أحمد عبدالحمید یوسف
  ضد

س الجمهورــــــــــــــــــــ -١   ـةــــــــــــرئ
س مجلس الــــــــــــــــــوزراء -٢   رئ
س مجلس النــــــــــــــــ -٣   ـــوابرئ
  دلــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــوزــــــــــــ -٤
ا الدول -٥ س هیئة قضا   ةـرئ
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  الإجراءات
فة هــذه الــدعو  المــدعىأودع ، ٢٠٢١ســنة  مــایومــن  العشــرنبتــارخ       صــح

ـا،  مة الدستورة العل تاب المح ـمالالاسـتمرار فـى تنفیـذ  ـمالح طالًـاقلم  الصـادر  ح
ـــا مـــن مـــة الدســـتورة العل ة "دســـتورة" ١٩لســـنة  ١٩٣فـــى الـــدعو رقـــم  ،المح  قضـــائ

م الصــادر مــن لجنــة ، ٦/٥/٢٠٠٠بجلســة  ــالح عــدم الاعتــداد  ا بتأدیــب الو هیئــة قضــا
ما تضمنه من عزل المـدعى، مـع مـا یترتـب ، ٢٠١٥ لسنة ١ الدولة فى الدعو رقم ف

ة  ٦٢لســنة  ٢٨٧٢٠ذلــك مــن آثــار، حتــى انتهــاء الفصــل فــى الطعــن رقــم  علــى قضــائ
ا.   عل

  

ا الدولة تقدمو      رة، طلب هیئة قضا م تمذ   .عدم قبول الدعو  فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررً      عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
محضـــر ونُظـــرت      ـــین  ـــى النحـــو المب ـــدعو عل مـــو ،  جلســـةالال ة قـــررت المح

م    .بجلسة الیوم فیهاإصدار الح
  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.    

فة الـــدعو وســـائر علـــى  –الوقـــائع تتحصـــل حیـــث إن  مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ـــة رقـــم  انـــت المـــدعى فـــى أن - الأوراق مـــت ضـــده الـــدعو التأدیب لســـنة  ١قـــد أُق
ا الدولـــــة، ٢٠١٥ بنـــــاء علـــــى مـــــا أســـــفرت عنـــــه ، أمـــــام لجنـــــة التأدیـــــب بهیئـــــة قضـــــا

قــات، مــن وجــود أدلــة علــى انضــمامه ا أعضــاء وعــدد مــن  ،التحق الدولــة، هیئــة قضــا
ة قضاة من أجل مصر،  م وحضـور لحر ـادة فیهـا، وتنظـ عضـهم الزعامـة والق تـولى 

ــات، فضــلاً عــن  موجــب نصــوص قــانون العقو مــؤتمرات علــى النحــو المــؤثم جنائیًّــــا، 
ــــــة جلســــــة  .المخالفــــــات التأدیب ، أصــــــدرت لجنــــــة التأدیــــــب قرارهــــــا ١٢/١٢/٢٠١٥و

س الجمهورــة رقــم  ــه صــدر قــرار رئــ نــاء عل فتــه، و ــالعزل مــن وظ معاقبتــه وآخــرن 
فـــتهم ٢٠١٦لســـنة  ٥٦ ـــم لجنـــة التأدیـــب فـــى  .عزلـــه وآخـــرن مـــن وظ وقـــد اســـتند ح
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اته إلى  ـم .مـا نُسـب إلـى المـدعىصحة حیث مـة  طعـن المـدعى علـى الح أمـام المح
ــا ــة العل قبــول  ٦٢لســنة  ٢٨٧٢٠ــالطعن رقــم  ،الإدار ــم  ـــا الح ــا، طالبًـ ة عل قضــائ
لاً  وقــف تنفیــذ ،الطعــن شــ ــم ذلــك و والقضــاء مجــددًا، ئــه، ، وفــى الموضــوع بإلغاالح

عـدم قبـول  :أصلیًّــا اطیًّـــا:  ـة، واحت ة لجنة التأدیب لنظر الـدعو التأدیب عدم صلاح
ــا الكلــى: ، المصــلحةدعــو التأدیــب لانتفــاء شــر  ــاب الاحت ــم  ومــن  طلان الح بــ

ـــه عـــدم قبـــول  ،المطعـــون ف ، و ـــ قـــات قاضـــى التحقی طلان تحق ـــة لـــ ـــدعو التأدیب ال
غیر الط ـا العـام .ر الذ رسمه القانون لرفعها  ـاب الاحت بـرفض الـدعو  :ومـن 

ة مع ما یترتب على ذلك من آثـار جلسـة  .التأدیب مـة ، قضـت الم٢٧/٣/٢٠٢١و ح
عــدم اختصاصــها نوعیًّــــا  الإدارــة ــا  حالتــه إلــى  ،بنظــر الطعــنالعل وأمــرت بإحالتــه 

مــة القضــاء  مح ــة  ــدائرة الثان ــأ المــدعى أن الإدار للاختصــاص بنظــره. وإ ال ذ ارت
ا الدولة  م لجنة التأدیب بهیئة قضا ، فـى الـدعو ١٢/١٢/٢٠١٥الصادر بجلسة ح

ـــة رقـــم  مـــة ، ُ ٢٠١٥لســـنة  ١التأدیب ـــم الصـــادر مـــن المح ـــة فـــى تنفیـــذ الح مثـــل عق
ـــــا، فـــــى الـــــدعو رقـــــم  ة "دســـــتورة" بجلســـــة  ١٩لســـــنة  ١٩٣الدســـــتورة العل قضـــــائ

ــه مــن عــدم دســتورة نــص المــادة (٦/٥/٢٠٠٠ مــا قضــى  ) مــن قــانون هیئــة ٢٥، ف
ا الدولــة  القــانون رقــم قضــا س الجمهورــة  قــرار رئــ مــا ١٩٦٣لســنة  ٧٥الصــادر  ، ف
شـئون أعضـاء  تضمنه من ات إلغاء القرارات الإدارـة المتعلقـة  إسناد الفصل فى طل

ـة علیهـا  ـات التعـوض المترت ا الدولة وطل فقـد للجنـة التأدیـب والتظلمـات، هیئة قضا
ـم لجنـة التأدیـب هأنـ علـى سـند مـن ،أقام الدعو المعروضة وصـدر  ،قـد تـم تنفیـذ ح

فتــه عزلــه مــن وظ س الجمهورــة  مــة الإدارــة  ، رغــمقــرار رئــ ــه أمــام المح الطعــن عل
ا، م الدستور  العل ر مـن مضـمونه، الأمـر الـذ ُ سالالما ُفرغ الح  عـد معـهف الـذ

ـــم لجنـــة التأدیـــب حـــائلاً دون نفـــاذ ـــدخهح ســـتوجب ت ـــا ،  مـــة الدســـتورة العل ل المح
  ومن ثم فقد أقام الدعو المعروضة. .تهزاحلإ
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ـه  –منازعة التنفیذ وحیث إن   مـة  هـذه قضـاءعلى ما جـر  قوامهـا  –المح
عادهـا  -أن التنفیذ قد اعترضته عوائ تحول قانونًـــا  دون اكتمـال  –مضـمونها أو أ

عًــا لــذلك  -مــداه، وتعطــل  ــان  -ت عرقــل جر مــا  أو تقیــد اتصــال حلقاتــه وتضــاممها 
ــة هــى ذا املــة دون نقصــان. ومــن ثــم تكــون عوائــ التنفیــذ القانون تهــا موضــوع آثــاره 

إنهـاء الآثـار  ختـام مطافهـاالتـى تتوخـــــــى فـى  أو محلها، تلـك المنازعـة منازعة التنفیذ
ون ذلـك ــــــا، ولا ــــــة علیهــــــا، أو المترتبــــــأو الناشـئة عنه ،ـــــالمصاحبــــــة لتلك العوائ

التنفیـذ إلـى  اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة  قة علـى إلا بإسقا مسب حالتـه السـا
ل ان التنفیذ متعلقً نشوئها. و ـم صـدرــــما  ح عـدم ا  ـا،  مـة الدسـتورة العل  عـن المح

ـة التـى نص تشرعى دستورة قة مضمونه، ونطـاق القواعـد القانون ، ضـمها، فإن حق
اقها، وعلــى ضــوء والآثــار المتولــدة عنهــا ــة التــى تق فــى ســ ـــالصــلة الحتم ـــوم بینهــــ ، اــــ

ــة،  هــى ل التنفیــذ، وتبلــور صــورته الإجمال عهــا شــ ــا و التــى تحــدد جم ــون لازمً مــا 
ـا  مة الدستورة العل )  ٥٠وفقًـا لـنص المـادة ( –لضمان فاعلیته. بید أن تدخل المح

القـــانون رقـــم  عوائـــ التنفیـــذ التـــى  لهـــدم – ١٩٧٩لســـنة  ٤٨مـــن قانونهـــا الصـــادر 
امهـــا ـــارین ى مواجهـــة وتنـــال مـــن جرـــان آثارهـــا فـــ ،تعتـــرض أح الأشـــخاص الاعت

عهم،  عیین جم ة المبتغـاة منهـا فـى تـأمین حقـوق الأفـراد والطب دون تمییز، بلوغًا للغا
ـــوصــون حراته فتــرض ثلاثــة أمـــ ـــم،  ـــور، أولهــا: أن تكـــ ـــون هـــ ـــذه العـــ ـــس –وائ ـــ واء ـــ

النظ عتهــا أو  مــن شــأنها أن تحــول دون  قــد حالــت فعــلاً أو –ا ــــــر إلــى نتائجهــــــطب
امهــا ـــا  انفیــذً ت تنفیــذ أح حًـ ــتملاً صح ــون إســناد ، أو مقیــدة م لنطاقهــا. ثانیهــا: أن 

ام هذه العوائ نًـا، فـإذا لـم تكـن لهـا به ،إلى تلك الأح ا مـن ـــــورطها منطقًّـا بهـا مم
ـــصــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائ ــة عنهــا،ـــ ــة  ، بــل تعتبــر غر مناف

قتهــا وموضــوعها ــام  .لحق ثالثهــا: أن منازعــة التنفیــذ لا تُعــد طرقًــا للطعــن فــى الأح
مة. ة هذه المح ه ولا ة، وهو ما لا تمتد إل   القضائ
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ـــا قضـــت بجلســـة الســـادس مـــن مـــایو ســـنة  مـــة الدســـتورة العل وحیـــث إن المح
ة "دســتورة" ١٩لســنة  ١٩٣، فــى الــدعو رقــم ٢٠٠٠ رة نــص عــدم دســتو  ،قضــائ
القـانون ٢٥المادة ( س الجمهورـة  قـرار رئـ ا الدولـة الصـادر  ) من قانون هیئـة قضـا

مـــا تضـــمنه مـــن ١٩٦٣لســـنة  ٧٥رقـــم  ـــات إلغـــاء القـــرارات إ، ف ســـناد الفصـــل فـــى طل
شئون  ة علیها الإدارة المتعلقة  ات التعوض المترت ا الدولة وطل أعضاء هیئة قضا
العــددوقــ .للجنــة التأدیــب والتظلمــات ة  الجرــدة الرســم ــم  ) ٢٠( رقــم د نُشــر هــذا الح

  .٢٠٠٠مایو سنة  ١٨بتارخ 
  

مــة الدســتورة العلی ــام الصــادرة عــن المح ــة المطلقــة للأح ـــوحیــث إن الحج ا ـــ
ـــه قضـــاؤها  –فـــى الـــدعاو الدســـتورة  قتصـــر نطاقهـــا علـــى  –علـــى مـــا اســـتقر عل

انـــت مثـــارًا للمنـــــــالنص ة التـــى  ت ـــــــ، وفصلاـــــــــــول دستورتهـــــــة حـــــــازعوص التشـــرع
مـــة فصـــــــــــفیه قضائهـــــــا المح وص، ـــــــر تلـــك النصـــــــى غیـــــــا، ولا تمتـــد إلـــــــلاُ حاسمًـــــا 

مـا أن قـوة الأمـر المقضـى لا تلحـ سـو منطـوق  قت فـى مضـمونها.  حتى لو تطا
اب اتصالاً  م وما یتصل بهذا المنطوق من الأس ه.ح الح   تمیًّــا لا تقوم له قائمة إلا 

  

ا الدولـــــــة الصـــــــادر بجلســـــــة  ـــــــم لجنـــــــة التأدیـــــــب بهیئـــــــة قضـــــــا وحیـــــــث إن ح
ة رقـم ، ١٢/١٢/٢٠١٥ لـنص  اقـد صـدر اسـتنادً  ،٢٠١٥لسـنة  ١فى الدعو التأدیب

س الجمهورـــة  ٢٦، ٢٥المــادتین  قــرار رئــ ا الدولــة الصــادر  مــن قــانون هیئــة قضــا
مــــا یتصــــل  ،١٩٦٣لســــنة  ٧٥القــــانون رقــــم  اختصاصــــها بنظــــر الــــدعاو وذلــــك ف

ا الدولة أعضاء هیئة قضا ة المتعلقة  مـة الدسـتورة  ،التأدیب ـم المح فى حـین أن ح
ـــــا الصـــــادر بجلســـــة  ة  ١٩لســـــنة  ١٩٣، فـــــى الـــــدعو رقـــــم ٦/٥/٢٠٠٠العل قضـــــائ

ـات  ،"دستورة" الفصـل فـى طل قد اقتصر علـى الاختصـاص المنعقـد للجنـة التأدیـب 
ـات التعـوض إلغا ا الدولة وطل شئون أعضاء هیئة قضا ء القرارات الإدارة المتعلقة 

ـــم لجنـــة التأدیـــب  ـــة، ومـــن ثـــم فـــإن ح ـــة علیهـــا، دون الـــدعاو التأدیب ســـالف الالمترت
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ر  ــــالـــذ مـــة الدستورــــ م الصـــادر مـــن المح ـــالح ــــون منبـــت الصـــلة  ا فـــى ــــــــة العلیــــ
ة "دسـتورة" ١٩لسـنة  ١٩٣و رقـم ـــــالدع ـة فـى تنفیـذه، الأمـر  ،قضـائ ل عق ولا ُشـ

. عدم قبول الدعو   الذ یتعین معه القضاء 
  

 فلهــذه الأسبــاب

مة      مت المح ،ح ومبلغ  ،المصروفات المدعىوألزمت  عدم قبول الدعو
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ســـمبر الجلســـة العلن ــــن د ـــع مـــ ، م٢٠٢١ســـنة الرا
ع الآخر  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف التاسع والعشرن من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــ وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ رف و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد دســوقى وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســـنة  ١بـــرقم المقی

ة " ات أعضاءقضائ   ."طل
  

 المقامة من

نائب  ،/ حاتم حمد عبد الله بجاتوأرملة المرحوم المستشار –ض محمد رمة عو  - ١
ا الأسب مة الدستورة العل س المح  رئ

  م حمد عبد الله بجاتوحات رم - ٢
 

  ضــد
ا -  ١ مة الدستورة العل س المح   المستشار رئ
ة -  ٢   وزر المال
ة للتأمین الاجتماع -  ٣ س الهیئة القوم   ىـــــــــرئ
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  الإجــراءات
ر سنة  من ١٧بتارخ  تاب هذه ا، أودعت الطالبت٢٠٢٠أكتو ن، قلم 

م : فة الطلب المعروض، طال الح مة صح  المح

ة المعاش المستح لمورثهما عن الأجر الأساسى، ولاً أ أحقیتهما فى إعادة تسو  :
شغلها فى تارخ وفاته فى  ان  على أساس آخر مرو الدرجة التى 

ان یتقاضاه فى١٢/١٢/٢٠١٩ ه الزادات التارخ ذلك ، أو آخر مرتب  ، مضافًا إل
حد أقص   ى معین.والعلاوات الخاصة أیهما أصلح له، دون التقید 

ة الخدمة المستحقة لمورثهما، على أساس ثانًا افأة نها ة م أحقیتهما فى إعادة تسو  :
ان یتقاضاه عند بلوغه سن الستین أو وفاته أیهما أصلح، مضافًا  آخر أجر أساسى 

حد أقصى معین. ه الزادات والعلاوات الخاصة، دون التقید    إل
% من الأجر السنو ١٥واحدة على أساس : بإعادة حساب تعوض الدفعة الثالثًا

ل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثین سنة.   عن 
عًا ل ما تقدم.را ة على  ة والزادات المترت صرف الفروق المال  :  

  

موأودعت هیئة قضا رة، طلبت فیها الح عدم قبول الدعو ا الدولة مذ  :
مة الدستورة العل س المح ة لكل من رئ ة لرفعه على غیر ذ النس ا، ووزر المال

  صفة.
م برفض  رة، طلبت فیها الح ة للتأمین الاجتماعى مذ وأودعت الهیئة القوم

 الدعو .

عد تحضیر الدعو أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   و
محضــــــــــــــــو على النحــــــــــــــــونُظرت الدع ة، وقررت ـــــــــــــر الجلســـــــــــــــــــــو المبین 

  . ومــــــــة الیــــــــــا بجلســــــــــــم فیهـــــــــــــــدار الحــــــــــــــمة إصالمح
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  المحكمــة
 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو على ما  –حیث إن الوقائع تتحصل  وسائر  یتبین من صح
مة  المدعیتین عُین مورث، ٣/١٠/٢٠١٢رخ نه بتافى أ - الأوراق  س المح نائًا لرئ

ة،  عد تدرجه فى مختلف الوظائف القضائ ا،  لى أن تُوفى الى رحمة إالدستورة العل
ة  قامت، و ١٢/١٢/٢٠١٩ تعالى بتارخ الله ة للتأمین الاجتماعى بتسو الهیئة القوم

ة المستحقة له عن الأ اسى، عن مدة خدمته فى جر الأسورط الحقوق التأمین
الإضافة اسنة، وشهرً  ٣٦ قدرهاشتراك فى المعاش، و الا ام،  لى مستحقاته إ، وستة أ

المخالفة عن مبلغ الا ة الخدمة، وتعوض الدفعة الواحدة، وذلك  افأة نها دخار وم
ام قانون التأمین الا القانون رقم لأح ام ١٩٧٥لسنة  ٧٩جتماعى الصادر  ، وأح

ة،  ٢٠٠٨لسنة  ١٨٣ القانون رقم ة لأعضاء الهیئات القضائ م الحقوق التأمین بتنظ
ة المقررة وفقًا للبند  همستحقاقاالذ قرر  افة حقوقهم التأمین عند بلوغهم سن الستین، 

ه، إجتماعى المشار ) من قانون التأمین الإ١٨المادة () من ١رقم ( وقفل سدادهم  و
ورة، ا لوفاة، شتراكات تأمین الشیخوخة والعجز واا ارًا من تارخ بلوغهم السن المذ عت

م على من تجاوز منهم سن الستین  سر هذا الح ارًا من تارخ العمل ا على أن  عت
ة للتأمین ، ٢٠٠٨أول یولیو من عام  فىبهذا القانون،  وقد رطت الهیئة القوم

مبلغ المستح لمورثهما عن الأجر الأ الاجتماعى المعاش جنیهًا،  ٣٢٧٤,٦٥ساسى 
ة المقررةو  اقى المستحقات التأمین ة  ة الخدمة قامت بتسو افأة نها ، له، وأخصها م

 ٢٣/٩/٢٠٢٠بتارخ  المدعیتان تقدمتفوتعوض الدفعة الواحدة فى ضوء ذلك. 
م المادة (إعمالاً الهیئة تلك لى لجنة فض المنازعات بإطلب  ) من قانون ١٥٧لح

ة معاش مورثهما عن الأجر اإجتماعى المشار التأمین الا ه، لإعادة تسو لأساسى ل
ة اقى مستحقاته التأمین لى إبهما الهیئة لأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تج، وفقًا لو

اتهما اب أ، فأقامتا الدعو المعروضة، على طل ة التى أجرتها حاصلها س أن التسو
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ام المادة ( المخالفة لأح س الجمهورة  )٧٠الهیئة لمعاش مورثهما جرت  من قرار رئ
ة،  ١٩٧٢سنة ل ٤٦القانون رقم  ع شأن السلطة القضائ أنه فى جم التى تقضى 

سو احالات  افأته على أساس آخر مرو   نتهاء الخدمة  معاش القاضى أو م
ان یتقاضاه، أیهما أصلح شغلها أو آخر مرتب  ان  فة التى  وهو  "،.له .... الوظ

سر فى ش م النص الذ  ح ة المقررة له  أن معاش مورثهما والمستحقات التأمین
المادة (إالإحالة  ه المقررة  ا الصادر ١٤ل مة الدستورة العل ) من قانون المح

قانون رقم  ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  المرسوم  ، التى ٢٠١١لسنة  ٤٨المعدل 
ام الخاص أن تسر الأح مة النقــتقضى  على نواب ض ة بتقاعد مستشار مح

م س المح ه ـــالمشرع لسمو التقدیـــــــــرًا من وذلك  ،" ةــــــــــــرئ ضطلع  دور الذ 
ة،  القضاة، ووجوب تأمینهم فى حاضرهم ومستقبلهم حتى یتفرغوا لرسالتهم السام

ة، على نحو ما تضمنته المادة (ف ة استثنائ معاملة تأمین ) من قانون ٧٠خصهم 
ة للتأمین الاجتماعى هذا المسلك، فإنه السلطة القضائ ة، وإذ خالفت الهیئة القوم

ه على النحو المبین سلفًا،  ة معاش مورثهما وحسا ة بإعادة تسو ح لهما المطال
ه على  ة الخدمة، وتعوض الدفعة الواحدة الخاصین  افأة نها وإعادة حساب م

  الأساس ذاته.
  

عدم قبول الدعو لرفعها وحیث إنه عن الدفع المبد من هیئة  ا الدولة  قضا
أن مورث  ا، فهو مردود؛  مة الدستورة العل س المح ة لرئ النس على غیر ذ صفة 

شغــــــالطالبتین  فــــــان  مــــــل وظ س المح ا حتى ــــــة العلیــــــة الدستورــــــة نائب رئ
انت المستندات ، ١٢/١٢/٢٠١٩ تحت  هاشــــــمعة ــــــالمتعلقة بتسوتارخ وفاته، وإذ 

ون فى محله. سها فى هذه الدعو  مة، فإن اختصام رئ   ید هذه المح
  

عدم قبول الدعو  ا الدولة  وحیث إنه عن الدفع المبد من هیئة قضا
ه الثانى  ة للمدعى عل ة  -النس رفعها على غیر ذ صفة، فهو ل -وزر المال
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قًا لنصمردود أنه ط ") من قانون التأمین الاجتماعى ١بند" ٣فقرة  ٢٠المادة ( : 
القانون رقم  ل الفروق الناشئة ١٩٧٥لسنة  ٧٩الصادر  ، تتحمل الخزانة العامة تمو

ه الثانى فى محله. ضحى اختصام المدعى عل ة المعاش، ومن ثم    عن إعادة تسو
 

ة معاش الأجر الأساسى لمورث ال طالبتین، وحیث إنه عن طلب إعادة تسو
القانون رقم ١٤فإن المادة ( ا الصادر  مــــــــة الدستورة العل  ٤٨) من قانون المح

مة النقض  ١٩٧٩لسنة  ام الخاصة بتقاعد مستشار مح تنص على أن" تسر الأح
سعلى  مة"، وتنص الفقرة الأخیرة من المادة ( نواب رئ ) من قانون السلطة ٧٠المح

القرا ة الصادر  القانون رقم القضائ ع حالات  ١٩٧٢لسنة  ٤٦ر  على أن "وفى جم
فـــــــة  افأته على أساس آخر مرو الوظ سو معاش القاضى أو م انتهاء الخدمة 
ان یتقاضاه أیهما أصلح له...."، وتنص المادة  شغلهـا أو آخــر مرتب  ان  التى 

عة من القانون رقم  ین الاجتماعى فى فقرتها بإصدار قانون التأم ١٩٧٥لسنة  ٧٩الرا
ة  ف ا المقررة فى القوانین والأنظمة الوظ المزا ستمر العمل  الأولى على أن" 

ادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم   ٢٠٠٨لسنة  ١٨٣للمعاملین 
ة على أنه "مع مراعاة سن التقاعد  ة لأعضاء الهیئات القضائ م الحقوق التأمین بتنظ

ةالمنصوص  ه أعضاء الهیئات القضائ ه بنظام التوظیف المعامل  ستح  ،عل
ة وفقًا للبند ( ة حقوقه التأمین ) من قانون ١٨) من المادة (١عضو الهیئة القضائ

القانون رقم  عند بلوغه سن الستین،  ١٩٧٥لسنة  ٧٩التأمین الاجتماعى الصادر 
وقف استقطاع اشتراكات تأمین الشیخوخة والعجز وال ارًا من بلوغه السن و وفاة اعت

ورة.  المذ

ة الذین تجاوزوا سن  قة على أعضاء الهیئات القضائ م الفقرة السا سر ح و
ارًا من تارخ العمل بهذا القانون.   الستین اعت

قتـــــــــــــــل الفقرتــــــــــولا تخ ة ـــــــــــــة القضائیـــــــــــئو الهیــــــــــــــع عضـــــــــــان بجمــــــــــــــان السا
  د".ـــــــــــــه سن التقاعــــــــــاش حتى بلوغــــــبین المرتب والمع
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ان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن ُحسن  وحیث إنه إذا 
اهل ة التى تُلقى على  ات، ــــــه أضخم الأعبــــــالاضطلاع برسالته السام اء والمسئول

اته ومسلكه  وأن ها  –یلتزم فى ح عد تر الخدمة أو   –سواء فى ذلك أثناء وجوده 
انته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن  حفظ للقضاء هیبته وم النهج الذ 
ه  عینه على النهوض بواج اة الكرمة والمستو اللائ الذ  اب الح تهیئ له أس

شة المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن ت ة تكفل له المع ا تأمین ذلك معاشًا ومزا هیئ له 
ة  النس ة  ا التأمین الخدمة، فالمزا ه أثناء وجوده  ش ف ع ان  فى المستو ذاته الذ 

ع أصحاب المعاشات  خاصة رج –لجم ق –اء ــــــال القضــــــو ة  در ــــــضرورة اجتماع
ة، وأن غایتها أن تؤمن ا امهم عند ما هى ضرورة اقتصاد لمشمولین بها فى مستقبل أ

ة  معاملة تأمین تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضى 
ة المعاش المستح له، على أساس آخر مرو  ون الأصل فى تسو خاصة، ل
ان یتقاضاه أیهما أصلح له ودون حد أقصى،  شغلها، أو آخر مرتب  فة التى  الوظ

قًا لنص ا ة، ٧٠(لفقرة الأخیرة من المادة تطب الذ جاء ) من قانون السلطة القضائ
ة  –خلوًا من تحدید حد أقصى للمعاش المستح للقاضى  وهو النص الذ ینظم تسو

ه وتحدید مستحقاتهم  ا ونوا مة الدستورة العل س المح المعاش المستح لكل من رئ
المادة م الإحالة المقررة  ح ة، وذلك  مة الدستورة ١٤( التأمین ) من قانون المح

ه  ا ونوا مة الدستورة العل س المح ة المعاش المستح لرئ سر عند تسو ا، ولا  العل
المادة ( ه  ) من قانون التأمین الاجتماعى، نزولاً ٢٠الحد الأقصى المنصوص عل

عة من القانون رقم   ١٩٧٥لسنة  ٧٩على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرا
ه .   المشار إل

  

اد من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرر معاملة  وحیث إن ال
اتهم  ه علیهم مناصبهم وأسلوب ح ة خاصة لرجال القضاء تتف وما تمل ة وتأمین مال
اب الثامن والعشرن من  اء جسام، حیث نص البند الخامس من ال من تكالیف وأع
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ة  أ قانون السلطة القضائ عمل  ل قاض  ة على أن " ات المتحدة الأمر الولا
عد بلوغه ( ة،..........،  مة من المحاكم الأمر ) عامًا یجوز له الاستقالة ٧٠مح

موجب القانون وقت  ان یتقاضاه  ه والحصول على الراتب نفسه الذ  من منص
ة للقضاة بجمهورة  ما نص قانون المعاملة المال ا على الاستقالة"،  جنوب إفرق

ساو الراتب  عد التقاعد معاشًا  ا  مة العل مة الدستورة والمح استحقاق قضاة المح
ة  ل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعل ان یتقاضاه  السنو الذ 

  التى یجب ألا تقل عن عشرن سنة.
 

 –لقانون إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا ل –وحیث إن الح فى المعاش 
ده قوانین التأمین الاجتماعى  ینهض التزامًا على الجهة التى تقرر علیها. وهو ما تؤ

امها  –إذ یتبین منها أن المعاش الذ تتوافر  –على تعاقبها  –  –التطبی لأح
عتبر التزامًا  ه وفقًا للنظم المعمول بها،  شرو اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عل

عة مترتًا بنص  مادته السا ان الدستور قد خطا  القانون فى ذمة الجهة المدینة. وإذا 
الدولة، أن تكفل  عد فى اتجاه دعم التأمین الاجتماعى، حین نا  عشرة خطوة أ

ما فى ذلك تقرـــــلمواطنیها خدمات التأمین الاجتماع طالتهم ـــــر معاش لمواجهـــــى  ة 
اره أموال أو عجزهم عن العمل أو شیخوخته ذا اعت م فى الحدود التى بینها القانون، و

التأمینات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفیدین منها لتعود 
ة التى لا تُمتهن  فل لكل مواطن المعاملة الإنسان ما  ثمرتها علیهم دون غیرهم، 

ة مناخها الملا اة فیها آدمیته، والتى توفر لحرته الشخص ئم، ولضمانة الح فى الح
ش فى  ع ملیها التضامن بین أفراد الجماعة التى  أهم روافدها، وللحقوق التى 
قوم  د انتماءه إلیها، وتلك هى الأسس الجوهرة التى لا  ما یؤ طها، مقوماتها،  مح

  ) من الدستور الحالى مدخلاً إلیها.٨المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (
 

مة جـــــاء هـــــن قضوحیث إ ن ـــــؤد نصى المادتیـــــر على أن مـــــذه المح
القانون رقم ١٤، ٢( ا الصادر  مة الدستورة العل لسنة  ٤٨) من قانون المح
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عة من القانون رقم ١٩٧٩  ١٩٧٥لسنة  ٧٩، ونص الفقرة الأولى من المادة الرا
) من ذلك ٣١، ٢٠، ١٩د (بإصدار قانون التأمین الاجتماعى، ونصوص الموا

ة الصادر ٧٠القانون، ونص الفقرة الأخیرة من المادة ( ) من قانون السلطة القضائ
القانون رقم  س الجمهورة  القانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٤٦قرار رئ لسنة  ١٧المعدل 

ا الصادر بجلسة ١٩٧٦ مة الدستورة العل فى طلب  ٣/٣/١٩٩٠، وقرار المح
س  ٨ لسنة ٣التفسیر رقم  ة معاش الأجر الأساسى لرئ ة، وجوب تسو قضائ

مه من أعضائها على أساس آخر مرو  ا ومن فى ح مة الدستورة العل المح
ان یتقاضاه أیهما أصلح له. شغلها أو آخر مرتب أساسى  ان  فة التى    الوظ

 

الأوراق أن مورث الطالبتین توفى الى رحمة الله تعالى  وحیث إن الثابت 
م الفقرة الأخیرة من المادة (١٢/١٢/٢٠١٩خ بتار ) ٧٠، ومن ثم ینطب فى شأنه ح

ام القانون رقم  ة، وأح المشار إلیهما،  ٢٠٠٨لسنة  ١٨٣من قانون السلطة القضائ
ة معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لآخر مرو الدرجة  ما مؤداه أحقیته فى تسو

شغلها  مة الدستور –التى  س المح ا نائب رئ ان یتقاضاه  –ة العل أو آخر مرتب 
م المادتین  أ حد أقصى، نزولاً على ح عند الوفاة، أیهما أصلح له، دون التقید 

عة من القانون رقم ٧٠/٣( ة، والرا  ١٩٧٥لسنة  ٧٩) من قانون السلطة القضائ
مة  مة والمح ه قضاء هذه المح بإصدار قانون التأمین الاجتماعى، وما جر عل

دخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة الإدا مة استئناف القاهرة. و ا ومح رة العل
، والزادات التى طرأت على فى تارخ الوفاةالتى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى 

ة . وإذ قامت الهیئة القومفى هذا التارخالمرتب الأساسى  ة للتأمین الاجتماعى بتسو
المخالفة مورث الطالبتین على غیر هذ معاش ة قد تمت  ا الأساس، فتكون تلك التسو

ة  تعین القضاء بإلزامها بإعادة تسو م القانون، و ه،  المعاشلح على النحو المشار إل
ة المستحقــــــوما یترتب على ذلك من آثار، أخصه ة له عن ــــــــــــــــا صرف الفروق المال

ق   م.ــــــــــدور هذا الحـــــــــة على تارخ صـــــــــــالفترة السا
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ع من المادة ( ة الخدمة فإنه وفقًا للبند السا افأة نها ) ١٢وحیث إنه عن م
ام قانون التأمین الاجتماعى  ١٩٨٤لسنة  ٤٧من القانون رقم  عض أح بتعدیل 

القانون رقم الص ام ، ١٩٧٥لسنة  ٧٩ادر  الذ ینص على أنه "لا تسر الأح
تها المنصوص علیها فى ق افأة"، فإنه یتعین تسو وانین خاصة فى شأن حساب الم

ه، ) من قانون ٣٠وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة ( التأمین الاجتماعى المشار إل
افأة متى توافرت إحد حالات  ه م ستح المؤمن عل التى جر نصها على أن "

افأة  بواقع أجر شهر عن استحقاق المعاش أو تعوض الدفعة الواحدة، وتحسب الم
افأة  قدر أجر حساب الم افأة، و ل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام الم

ان  ان معاش مورث أجر حساب معاش الأجر الأساسى.......". متى  ذلك، و
ان یتقاضاهالطالبتین،  انه، ُسو على أساس آخر أجر أساسى   ،على ما سلف ب

ة الخدمة شاملاً الزادات والعلاوات الخاص افأة نها ة م ة، ومن ثم یتعین تسو
ه الزادات  ان یتقاضاه مضافًا إل المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى 

حد أقصى.   والعلاوات الخاصة دون التقید 
 

وحیث إنه عن طلب إعادة حساب تعوض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك 
ة قد خلا م ض، ومن الزائدة، فإن قانون السلطة القضائ ام تنظم هذا التعو ن أ أح

م المادة ( التأمین الاجتماعى المشار ) من قانون ٢٦ثم فلا مناص من إعمال ح
ه،  التى تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمین على ست وثلاثین سنة إل

ه الصندوق أیهما  أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذ یتحمل 
قدر بواقع أكب ضًا من دفعة واحدة  ه تعو % من الأجر ١٥ر، استح المؤمن عل

ل سنة من السنوات الزائدة". ان السنو عن  ان ذلك، و الأوراق أن  متى  الثابت 
ام، أ اسنة، وشهرً  ٣٦لمورث الطالبتین قد بلغت  مدة الاشتراك فى التأمین ، وستة أ

یتعین حساب تعوض الدفعة الواحدة  تجاوزت الستة والثلاثین عامًا، فمن ثم
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م المادة ( قًا لح القانون ٢٦المستحقة له ط ) من قانون التأمین الاجتماعى الصادر 
  .١٩٧٥لسنة  ٧٩رقم 

 

 فلهذه الأسباب

مة مت المح   :ح
ة أولاً  أحق ة معاش:  عن الأجر الأساسى على  مورثهما الطالبتین فى إعادة تسو

فة " نا ان أساس آخر مرو وظ ا "، التى  مة الدستورة العل س المح ئب رئ
ان یتقاضاه فى ، ١٢/١٢/٢٠١٩ بتارخعند وفاته  شغلها أو آخر مرتب 

ه الزادات والعلاوات الخاصة أیهما أصلح له  ره، مضافًا إل التارخ المار ذ
حد أقصى.   دون التقید 

ة الخثانًا افأة نها ة الطالبتین فى إعادة حساب م أحق لتكون  لمورثهما،دمة المقررة : 
ان یتقاضاه  ه  فى تارخ وفاته،على أساس آخر أجر أساسى  مضافًا إل

حد أقصى. ،الزادات والعلاوات الخاصة   دون التقید 
ة الطالبتین فى إعادة حساب تعوض الدفعة الواحدة ثالثًا أحق عن المدة لمورثهما : 

ل سنة من السنوات الزائدة  عن % من الأجر السنو ١٥الزائدة على أساس 
  ست وثلاثین سنة. لىع
عًا ة، وذلك را ل ما تقدم من آثار وفروق مال ما یترتب على  ة الطالبتین ف أحق  :

اب. الأس   على النحو المبین 
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢١سنة  ل٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 

١٠٧٩ - ١٥/١٢/٢٠٢١ -  ٢٥٥٣٠/٢٠٢١  
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